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 نشأة الحقوق  

 في الرسوم العقارية  ات المؤقتة موضوع التقييد
 

 حسن فتوخ   د.

 مستشار بمحكمة النقض 

 رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي

 

 تمهيـــد: 

ــ  قـــا ون  معـــ        ــ لإج اءـــراء التقييـــدات المؤقتـــة مـــن ةـــرض مـــن لـــن الم ـــنحة فـــي ضـــما  مر ـ يشـ

لقــا قعقــار مححــ   حتــل يتــأره لــن يقــهارد عــن ةريــق تقييــد بالرســم يكــو  الحــق المــراد ا حافهــة عليــن متع

التــي ت لإتــى عذــا جـــ ا ااءــراء فــي مواءهـــة العقــارا الصــا، بــن  واةســـتحادة بالتــايي مــن الحمايــة القا و يـــة 

 الكافة.

ذلـــن    الحــــق المــــراد حمايتـــن رشــــر عيا مــــن ةـــرض القضــــاء عــــن ةريـــق ســــلو  مســــ رة التقييــــدات 

ــاحبن مــــن المؤقتــــة  ينــــى    يكــــو  ــل يــــتمكن  ــ ــة التعاقديــــة  حتــ ــي العتقــ ــ   ةرفــ   موءــــودا عذــــا اطقــــل بــ

يـــــد مقـــــاي الـــــدعو  فـــــي الرســـــم نـــــن مـــــن حقـــــن ا تيـــــارا  و ء ـــــلإا  ولـــــن تقيم البـــــة المل ـــــعم بالعمـــــل عذـــــا تمكي

 العقارا  تحقيقا للغاية التي قرع من  ءلها  هام ااقهار العيني ال ا تبناد القا و  العقارا المغرب .

بيـــا     عـــدم تحيـــ   الرســـم العقـــارا يـــؤدا ل ومـــا ييـــا  تينـــة حتميـــة محادجـــا ح ـــوي عـــن الوغنــي 

عـــدم الت ـــابق بـــ   البيا ـــات المدو ـــة بـــن  ورـــ   الواقـــ  الـــ ا يعـــرض يبـــرام ت ـــرفات قا و يـــة غ ـــلإ م ـــ لة  

الشــــايء الــــ ا يــــنعكس ة محالــــة قشــــكل ســــلبي عذــــا واقــــ  الحــــق المتعلــــق بالرســــم العقــــارا المــــ  ور. ولعــــل 

 اوي موضوع ج ا الم لى يقتضاي  تقسيمن ييا محورين اثن   عذا الشكل التايي:تن

 ا حور اطوي: الوءود القا ون  لنحق محل التقييدات المؤقتة 

 : ا تماي الحق وقت يءراء التقييدات المؤقتة   حور الثان ا 
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 ا حور اطوي: 

 الوءود القا ون  لنحق محل التقييدات المؤقتة 

 قا ون  لنح   العقارا و ثرد عذا القسمةا: الوءود الالحقرة اطوي

 حق شصصايل وة: الح   العقارا ضما  

يمكــــــن تقييــــــد الح ــــــ  العقــــــارا بنوعيــــــن التححهــــــ  والتنحيــــــ ا بالرســــــم العقــــــارا ةســــــتيحاء الــــــدين 

الم لإتى ب مة المدين المالن يما لعقار مححــ    و غ ــلإ مححــ    و فــي ةــور التححــي   وذلــن قعلــة    ســبى 

يءرائـــن عذـــا العقـــار ا ححـــ  يتمثـــل فـــي منـــ  المـــدين مـــن الت ـــرض فـــي عقـــارد عـــن ةريـــق التحويـــت  و حقيـــة 

ــالم  اد العلنــــي  والحيلولــــة دو  يءــــراء  ا تقييــــد ءديــــد مــــن الــــدائن الحــــاء  فــــي موا ــــلة يءــــراءات البيــــ  بــ

ــارا. ومـــــن ثـــــم فـــــ   الح ـــــ  العقـــــارا المقيـــــد بالرســـــم  ةـــــرض ا حـــــاف  العقـــــارا قعـــــد تقييـــــدد لنح ـــــ  العقـــ

العقــــارا ة يمكـــــن    يكــــو  ية لضـــــما  اســــتيحاء ديـــــن فــــي ذمـــــة المــــدين  بـــــدليل    المشــــرع  ـــــوي لمــــن لـــــن 

يني برسم عقارا سلو  مس رة التقييد اةحتياة  وفــق الح ــل   م نحة في الححاظ مؤقتا عذا حق ع

د عذـــا عقـــار غ ـــلإ مـــن ره ـــلإ التححـــي  العقـــارا. وبعبـــارة   ـــر   فـــ   الح ـــ  العقـــارا يمكـــن يءـــرا   86و 85

مححــ   و فــي ةــور التححــي  قســبى لــيس جــو قيــام الــدين الم لإتــى فــي ذمــة المــدين  وي مــا لوءــود حــق عينــي 

 يخشال ضياعن.

تنــاد يمثــل موقحــا قضــائيا  حكمــة الــنقض الــ ا   دتــن فــي معــر  حي يــات  حــد ذلــن    جــ ا اة

 قراراتها  ما يذي:

 ية دين بالنسبة للعقار ا حح    "... يذا  ا  الح   التححه  للعقار قرع لحما 

اةحتيـــاة    مـــا العقـــار غ ـــلإ   فمـــا ذلـــن ية لوءـــود مســـ رة  ا ـــة لكحالـــة حـــق عينـــي عقـــارا  ـــي مســـ رة التقييـــد 

ا حح   فليست جنا  مس رة تكحل ج ا الحق سو  الح ــ  التححهــ  ولــو قســبى لــيس منشــؤد الــدين  وذلــن  

 . 1يخشال ضياعن..."   لوءود حق عيني 

عيني عن ةريــق الح ــ  العقــارا ولــو رعلــق اطمــر قعقــار غ ــلإ مححــ   يمكن ضما  حق  ونعتقد   ن ة 

ما فــي ضــما  ح ــوي الوفــاء بالــدين عــن  و في ةور التححي   عذا اعتبار    الغاية من يءرائن تتمثل دائ

ةريـــق ه ـــ د تححهيـــا وتحويلـــن ييـــا ه ـــ  تنحيـــ ا لموا ـــلة يءـــراءات البيـــ  بـــالم اد العلنـــي   و يءـــراء ه ـــ  

حيــ ا مباقــرة مــن ةــرض العــو  المكلــل بــ ءراءات التنحيــ  ق ــد عــر  العقــار ا ح ــو  تنحيــ يا للبيــ  تن

 ال  لإا.

م التـــــي تحـــــدثت  ـــــراحة عــــــن .م.مـــــن ق 452وســـــند ا التشـــــر هي فـــــي ذلـــــن جـــــو مقتضـــــيات الح ـــــل 

 ــتحية رئــيس ا حكمــة اةبتدائيــة فــي تحديــد مبلــه الــدين عذــا وءــن التقريــى الــ ا ر ــ  الح ــ  قســببن. 

 
عــدد  –منلــة ا حــا م المغرريــة  2864/84فــي الملــل المــدن  عــدد  1988دءن ــلإ  21 ادر بتــاري   8490قرار محكمة النقض عدد   1

60–  ،47. 
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ومــــن ثــــم فــــ   اةتنــــاد القائــــل قغ ــــلإ ذلــــن مــــن قــــأ ن تحميــــل الــــن  التشــــر هي    ــــلإ ممــــا يحتمــــل فــــي مبنــــاد 

 .قدا للمسوغ القا ون ومعناد  ويكو  بالتايي فا

ل لن  فقد تراءعــت محكمــة الــنقض عــن اةتنــاد المشــار يليــن  عــتد مؤ ــدة مــن  تلــن "   الح ــ  

م  ولـــيس لنححــاظ عذـــا حـــق .م.مــن ق 452قــا للح ـــل التححهــ  يقـــ  مــن  ءـــل ضــما   داء مبلـــه مـــايي ةب

مــن  86و 85عينــي عقــارا عذــا عقــار مححــ  الــ ا يــتم بــ ءراء تقييــد احتيــاة  وفــق مقتضــيات الح ــل   

ره ـــــلإ التححـــــي  العقـــــارا  وقـــــرر بالتـــــايي  قـــــض القـــــرار الم عـــــو  فيـــــن القا ـــــاي بـــــرفض ةلـــــى رفـــــ  الح ـــــ  

الح ــ  قـــراءد دو   ر الــ ا يـــدلي ةالــى التححهــ  عذــا عقــار مححـــ  مــن  ءــل الححـــاظ عذــا العقــا 

 .2تمكينن من تقييد الشراء"

حقهــي الــ ا ويتح  من  ــتي حي يــات جــ ا القــرار    قضــاء محكمــة الــنقض وضــ  حــدا لن ــدي ال

ــاة  فـــي ضـــما  الحقـــوق العينيـــة  ــ  العقـــارا  بـــديل للتقييـــد اةحتيـ ــائدا حـــوي مســـألة يءـــراء الح ـ  ــاـ  سـ

  بو ــــا واســــعا بــــ   الوءــــود القــــا ون  لنحــــق الــــ ا يضــــمنن الح ــــ  جنــــا المضــــمنة فــــي الرســــم العقــــارا  ط 

   يذ ي  وءــود دعــو  عينيــة العقارا  ور   الوءود القا ون  لنحق ال ا يحــاف  عليــن التقييــد اةحتيــاة 

عقارية ترم  ييا استحقاق العقار موضوع النعاع ءارية ب   الورثة والحاء  تحيــد ق عــا    الحــق المتنــا ع 

 و ــا ومتعلــق برســم عقــارا  و   الوســيلة الوحيــدة لضــما ن وا حافهــة عليــن مــن الناحيــة د قاعليــن موءــو 

  ورة بالرســـــم العقـــــارا  وليســــت مســـــ رة الح ـــــ   لمقــــاي الـــــدعو  الم ــــالقا و يــــة  ـــــي يءــــراء تقييـــــد احتيـــــاة  

 العقارا التي قرعت لضما  استيحاء الديو  من بي  العقارات ا ح و ة بالم اد العلني. 
 2015يوليـــــو   07مـــــة الـــــنقض جـــــ ا التوءـــــن مـــــن  ـــــتي  حـــــد قراراتهـــــا المـــــؤرخ فـــــي حكدت موقـــــد    ـــــ

 معت لإة في حي ياتن ما يذي:

"لمــا  ـاـ  الح ــ  التححهــ  يــؤمر بــن مــن  ءــل ضــما   داء مبلــه مــايي متــل  ـاـ  ثابتــا  و رهــر مــن وثــائق 

كـــن اعتبـــارد دينـــا فـــي  يمالملـــل مـــا يثبـــت ءديتـــن  فـــ   ثمـــن بيـــ  العقـــار الـــ ا رســـلمن البـــا   مـــن المشـــ لإا ة 

 
منشـــور بمنلـــة قضـــاء  - 2002 /4062/1فـــي الملـــل المـــدن  عـــدد  2004مـــار   10 ـــادر بتـــاري   710قـــرار محكمـــة الـــنقض عـــدد  2

 :حي ياتنال ا ءاء في معر   30،  –2006سنة  -65-64لنقض عدد محكمة ا

"... حيـــث مــــب مــــا عابــــن ال ـــاعنو  عذــــا القــــرار ذلــــن   ــــن اعتمـــد فــــي قضــــائن بــــرفض ةلــــى رفـــ  الح ــــ  التححهــــ  الواقــــ  عذــــا 

 د حتــل عقارجم موضوع ال ن العقارا عدد عذا    "ةلى الح   في النا لة  ا  من  ءل الححاظ عذا العقار الم لوب ه  ــ

تمكينــن مــن الحيــا ة القا و يــة مـــن ةـــرض الورثـــة ت ـــرفا يضـــر ب الـــى الح ـــ  الـــ ا يـــدلي قـــراءد دو  ة يقـــ  الت ـــرض فيـــن 

م ف   الح   .م.من ق 452 ا ة و   جنا  دعو  رائنة ب   ال رف   حوي يتمام البي ". في ح     ن بمقتضال الح ل 

 -12من ره لإ  85حق عيني عذا عقار محح  ال ا بمقتضال الح ل التححه  يق  من  ءل مبله مايي وليس لنححاظ عذا  

ــارا  1913 -8 ــي  العقـ ــأ  التححـ ــا فــــي عقــــار مححــــ     ي لــــى تقييــــدا احتياةيــــا ق ــــد  قشـ الــــ ا يخــــوي لكــــل مــــن يــــدلي حقــ

 اةحتحاظ المؤقت به ا الحق...".



 دراسات   85قضاء محكمة النقض عدد 

 

4 

ــة  ــا    قـــل ملكيـ ــا البـ ــ لإا لـــم يثبـــت   ـــن رعـــ ر عذـ ــا دام    المشـ ــا   ي ـــلإر يءـــراء الح ـــ  التححهـــ  مـ ذمـــة البـ

 .3ا  دعو  للح خ واس لإداد الثمن"المبي   و    جن

 مـــــا     حـــــس ا حكمـــــة تـــــواترت فـــــي قضـــــامها عذـــــا تكـــــر س  حـــــس التوءـــــن  عـــــتد مـــــن  ـــــتي قرارجـــــا 

 ال ا ءاء فين: 2016ير  ينا 05ال ادر بتاري   

فــي قضــامها عذــا    اطمــر  -وعن  واب  -لكن  ردا عذا الوسيلة  ف   ا حكمة اعتمدت وراطسا  

ة يتعلق في النا لة بدين م لإتى في ذمة الم لور   في النقض تناد ال اعن    وي ما ب تمــام يءــراءات البيــ  

جــا بــأ  ثثالثابــت مــن رــاجر الوثــائق    ةلــى قرار وذلــن حــ   عللــت  149موضوع رسم قراء موروثهم عــدد 

ييقــــــاع الح ــــــ  مؤســــــس عذــــــا عقــــــد بيــــــ  والحــــــاي    المســــــتأ ل علــــــ هم ة ي ــــــالبو  بــــــأا ديــــــن فــــــي مواءهــــــة 

تأ ح   عذـــا  حـــو يســــما لهـــم ب يقـــاع جـــ ا الح ــــ  وي مـــا ةـــالبوا ب تمـــام يءــــراءات البيـــ  موضـــوع عقــــد المس ـــ

لبو  بحــق عينــي قــد حــدد المشــرع حيــ د ممــا يعنــي   هــم ي ــالتن البيــ  ا حــت  بــن و  هــم فــي المراحــل المتقدمــة

ــن بانعـــدام الـــد ــة بالتقييـــد اةحتيـــاة   و  ـ ــام المتعلقـ ــن مـــن  ـــتي اطحكـ ــاع ةـــرق حمايتـ ين ينعـــدم م ـــلإر ييقـ

 .4الح  ثث مما تبقه معن الوسيلة عذا غ لإ  سا  "

 ثا يا: يقكالية قسمة العقارات ا ححهة المثقلة بح   عقارا 

عذــا  5عقارا يق  ضما ا لدين في ذمة المدين ال ا قد يكو  مالكــا لح ــة مشــاعة  الالح يذا  ا  

ليــة يتعلــق بمــد  يمكا يــة تحقــق الحمايــة مــن الرســم العقــارا  فــ   ااقــكاي الــ ا يثــار مــن الناحيــة العم

عـــدمها فـــي حالـــة ةلـــى يءـــراء قســـمة قضـــائية  و اتحاقيـــة مـــن ةـــرض  حـــد المـــالك   عذـــا الشـــياع رغـــم  ـــو  

 ر مثقت بح   عقارا؟  لعقاا

وءوابا عن ذلن  ف   الغاية من يءراء ه   عقارا عذا ح ة مشــاعة فــي عقــار مححــ  تتمثــل فــي 

بيعها بالم اد العلني ةستيحاء مبله الــدين مــن منتــوع البيــ  قعــد تقييــد المشــ لإا الرادــاي عليــن بــالم اد العلنــي 

 
ــاري   419القـــرار عـــدد  3  –منشـــور بمنلـــة محكمـــة الـــنقض  1215/1/8/2015فـــي الملـــل المـــدن  عـــدد  2015يوليـــو   07ال ـــادر بتـ

 . ومما ءاء في حي ياتن:2015سنة    - 80العدد  

"لكــن  ردا عذــا الســبى  فــ   الح ــ  التححهــ  ي مــا يــؤمر بــن مــن  ءــل ضــما   داء مبلــه مــايي متــل  ـاـ  ثابتــا  و رهــر مــن وثــائق 

يمكــن اعتبــارد دينــا فــي ذمــة البــا   ي ــلإر يءــراء  الملل ما يثبت ءديتن  و   ثمــن بيــ  العقــار الــ ا رســلمن البــا   مــن المشــ لإا ة 

الح ـــ  التححهـــ  مـــا دام    المشـــ لإا لـــم يثبـــت   ـــن رعـــ ر عذـــا البـــا    قـــل ملكيـــة المبيـــ   و    جنـــا  دعـــو  للح ـــخ واســـ لإداد 

جــو  مــن قــا و  المســ رة المد يــة 452الثمن  ول لن ف   القــرار حــ   علــل بــأ : "الغايــة مــن الح ــ  ت بيقــا لمقتضــيات الح ــل 

تمهيــدا لنـــعع ملكيصهــا لم ـــنحة جـــؤةء وضــ   مـــواي المــدين تحـــت يــد القضـــاء وغــل يـــدد عــن الت ـــرض ف هــا ت ـــرفا يضــر بدائنيـــن 

واستيحاء حقوقهم من ثمنها  و  ن لم يثبت من  تي الوثائق المــديا بهــا قيــام  ا ديــن محقــق  و لــن مــا يــر ب ءديتــن وتحققــن 

بيـــ  ق عـــة  رضـــية مـــن قبـــل ال ـــرض اطوي لل ـــرض الثـــان     و   اةســـتدةي قعقـــد ب مـــة ا ح ـــو  عليـــن لحائـــدة ال ـــرض الحـــاء 

و داء ثمنهــا للبــا   ة ي ــلإر اةســتنابة ل لــى ييقـــاع الح ــ  لضــما   داء ثمــن المبيــ "  ف  ــن  تينـــة لمــا ذ ــر يكــو  القــرار معلــت والســـبى  

 عذا غ لإ  سا ". 
 غ لإ منشور.  3796/1/8/2015د  ملل مدن  عد  05/01/2016المؤرخ في   08/8قرار  عدد  4
 و الحــق طشــصا، متعــددين باةقــ لإا  فيمــا بيــنهم وعذــا ســبيل الشــياع ف  ــن تنشــأ    يذا  اــ  الشــايء ع عذا   ن: " .ي .من ق   960الح ل  ين     5

 . " حالة قا و ية رسمل الشياع  و قبن الشر ة. و ي يما ا تيارية  و اض رارية 
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ة وحـــــدجا دو  بـــــالمي الح ـــــ  المشـــــاعة شـــــاعبالرســـــم العقـــــارا. يذ ي  البيـــــ  ال  ـــــلإا ســـــي اي الح ـــــة الم

 .  6اط ر  لكو ها مملو ة طشصا، آ رين غ لإ المدين

الم را واللبنان  من  بــالمي الشــر اء عذــا الشــياع  وءدير بال  ر    المشرع المغرب  ويسوة بالقا و   

مــن  302دة المــامن حق قحعة الح ة المبيعة بالم اد العلني من يد المش لإا الرادــاي عليــن المــ اد بمقتضــال 

 مدو ة الحقوق العينية التي تن  عذا ما يذي: 

" يذا بيعت الح ة المشاعة في الم اد العلنــي وفــق ااءــراءات المن ــو، عل هــا فــي القــا و  فــت ينــو  

    جا بالشحعة ".  

ــا دو  ةلـــى  ــارا مـــن ةـــرض الـــدائن الحـــاء  ة يحـــوي قا و ـ ــاع ه ـــ  عقـ ــ   ييقـ ــا ذلـــن  فـ ــا عذـ وترتيبـ

   و يءــراء قســمة اتحاقيــة بــ   ءميــ  7يــة قضــائية مــن ةــرض  حــد المــالك   عذــا الشــياععين يءــراء قســمة
حقوقــا للمــالك   عذــا  تنشــا القســمة العينيــة ة  المــالك   بمــن فــ هم المــدين ا ح ــو  عليــن  عذــا اعتبــار   

الشـــياع قشـــأ  حــــق تملكهـــم الثابــــت قبـــل وقــــوع القســـمة  وي مــــا تكشـــل فقــــ  عـــن وضــــ  ءديـــد للتملــــن 

ي عـــن حالـــة الشـــياع القائمـــة بـــ   الشـــر اء بالرســـم العقـــارا   ا ي ـــبا الحـــق العينـــي لكـــل مالـــن تقتباس ـــ

 
 ية بمرا ش ما يذي:  ءاء في حكم  ادر عن ا حكمة اةبتدائ  6

"حيــث ترمــ  الــدعو  ييــا يتمــام يءــراءات البيــ  و مــر ا حــاف  العقــارا بت ــ يل البيــ  بــالم اد العلنــي الواقــ  مــن ةــرض  تابــة 

قشــأ  المنــعي موضــوع النــعاع. وحيــث ات ــب للمحكمــة مــن  ــتي الرءــوع ييــا محضــر المــ اد     2001مار   28الضب  بتاري   

 موضوع الدعو  التي  ا ت موضوع ه   عقارا. المدعيت   اق لإتا الدار 

م يت ب    موروثة المدلا عل هم )...( ة تملن في  20856عذا الشهادة العقارية المستخرءة من ال ن العقارا عدد    باةةتع وحيث ي ن  

 . 60من   ل    34العقار موضوع البي  سو  حقوقا مشاعة قدرجا  

ــي   ــي تــــدلي ا   1984   يوليــــو   10وحيــــث ي  العقــــد العرفــــي الـمـــؤرخ فــ ــياع فــــي ال ــــن العقــــارا  والتــ لـمـــدعيتا     المســــماة )...( المالكــــة عذــــا الشــ

ــياع للمســـماة )...( جـــ ا العقـــد لـــيس تامـــا وي مـــا علـــق ةرفـــاد يتمامـــن عذـــا دفـــ  بقيـــة الـــثمن وتوقيـــ  العقـــد   ــيلها عذـــا الشـ الـمــ  ور باعـــت   ـ

لكــة )...( ملــ م   بو ـــحهم  لحــا عامــا للهالكــة الـمـ  ورة ب تمــام يءـــراءات  النهــا   وجــو اطمــر الــ ا لــم يثبـــت للمحكمــة. وحيــث ي  ورثــة الها 

 البي  التي تمت بالم اد العلني وذلن بت  يل يراثة الهالكة بال ن العقارا لتتمكن المدعيتا  من ر  يل حقوقهما بال ن الم  ور. 

لــم ين ــى ســو  عذــا ءــ ء    الــدار موضــوع الــدعو    وحيــث يتعــ   الت ــريا    البيــ  بــالم اد العلنــي الــ ا اقــ لإت المــدعيتا  بمقتضــاد 

 باعتبار ما للغ لإ من حقوق عذا العقار الم  ور.    60عذا   34قا   قدرد 

وحيــث ينب ــي طءـــل مــا ذ ــر ال ـــعام المــدلا علــ هم )...( ب تمـــام يءــراءات البيــ  بخ ـــو، ال ــن العقــارا المـــ  ور وفقــا لمــا ذ ـــر 

 غ لإ منشور . 3090/94في الملل رقم  1995ليو   يو  3 ادر بتاري   7469حكم عدد  -   عتد".
ــي قـــرار  حكمـــة الـــنقض عـــدد 7 ــاء فـ ــاري   346ءـ ــادر بتـ ــي الملـــل المـــدن  عـــدد  2015يو يـــو  23 ـ منشـــور بمنلـــة  2172/1/4/2014فـ

 ما يذي: 2015سنة  - 80العدد  -محكمة النقض  

رات  فرد  ل  وع وة تنمــ  ية يذا رســاوت قيمــة "من المقرر فقها    قرج قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتل رعددت العقا

ورغبــة وتقاررــت. وا حكمــة لمــا  ــادقت عذــا الص ــلإة مــ  يعمــاي القرعــة عنــد التنحيــ  رغــم مــا  ثــارد ال ــاعن مــن  و هــا ءمعــت 

ب   عقارات مختلحة في القسمة و فردت منموعــة منهــا لمشــتاع   فــي ءهــة معينــة و فــردت   ــر  لمشــتاع   آ ــرين  تكــو  قــد 

 من مدو ة الحقوق العينية  والقواعد الحقهية المعموي بها في ج ا ا  اي". 317 الحت مقتضيات المادة  
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ومســتقت عــن الرســم العقــارا اط ــذي عــن ةريــق ينشــاء رســوم عقاريــة فرعيــة ل ميــ  عذــا الشــياع محــر ا 
 .  8الق    و الشقق المحر ة

أ  عقـــار مححـــ  مثقـــل ع قش ـــوعليـــن فـــ   ةلـــى يءـــراء قســـمة قضـــائية مـــن ةـــرض المـــالك   عذـــا الشـــيا

 :بح   عقارا ة يخلو من فرضيت  
يــ  الشــر اء     يكــو  العقــار المثقــل بح ــ  عقــارا قــابت للقســمة العينيــة بــ   ءم : الحرضـية اطويـا

 ا   ها تبقه مثقلة بــن فــي حالــة . 9بحيث ي  الح   ال ارا عذا الح ة المشاعة يدور معها وءودا وعدما

الشـــايء الـــ ا تتحقـــق   10لرســـم العقـــارا الحرلـــي عنـــد وقـــوع القســـمة العينيـــةيـــا االشـــياع  ويتحـــوي معهـــا ي
معـــن الحمايـــة التشـــر عية التـــي قـــرر مـــن  ءلهـــا الح ـــ  العقـــارا.  ـــل مـــا جنالـــن    الضـــرر الـــ ا يمكـــن    

ينحــــق الـــــدائن الحــــاء  يتنســـــد فــــي تقليـــــل الضــــما  المتـــــوةا مــــن العقـــــار ا ح ــــو  فـــــي حالــــة وقـــــوع قســـــمة 

عذا الشياع   تينة للتواةــؤ الــ ا يمكــن    يقــ  بــ   بــالمي الشــر اء والمــدين ا ح ــو    ر اءاتحاقية ب   الش 
حــ  بتغ يــة الــدين المضــمو  بح ــ  عقــارا يضــرارا عليــن فــي ءعــل الق عــة التــي ســتؤوي ييــا جــ ا اط  ــلإ ة ت

 بالدائن الحاء .

 
تندر ااقارة ييا     دور حكم بقسمة عقار محح  قسمة عينية ة ينت   ا  ثر ية من تاري  ر  يلن بالرسم العقارا عمــت   8

ي ــن ولــا   اــ  الحكــم بالقســمة ذا ةبيعــة  اقــحة  فــ   وءــوب ر ــ يلن بمبــد  اطثــر اانشــا   للت ــ يل. وعليــن  يمكــن القــوي 

 بالرسم العقارا ل لإتيى آثارد يكتساي ةبيعة منشئة ةستخراع رسوم فرعية من الرسم العقارا اط ذي.   
 ءاء في قرار  حكمة النقض ما يذي:  9

مشــ لإ  بح ــلن عــن غ ــلإد و   قســمة القرعــة يحكــم  " ... لقد مب ما عابتن الوســيلة عذــا القــرار  ذلــن    القســمة  ــي تمي ــع حــق

بهــا وين ــلإ عل هــا مــن  باجــا ي  ا تحــ   ــل واحــد منهمــا بقســمة ولــم يح ــل ضــرر لواحــد منهمــا بــ لن القســم  و  ــن ة ين ــلإ عل هــا 

بعضــهم من  باجا ية يذا تماثــل المقســوم وتنــانس وا تحــ   ــل قــرين ا تحاعــا متنانســا ة تحــاع الشــرين ا  ــر بحيــث ة يكــو  ل 

عذـــا قعـــض  يـــادة عذـــا حهـــن لـــد وي  ـــل قـــرين عذـــا قيمـــة مقـــدرة ذرع معلـــوم و   مـــؤد  القاعـــدة المـــ  ورة    يكـــو  ال ـــ ء 

ليــا مــن  ا تحمــتت  و تحويتــات المحر  ال ا يقــ  فــي   ــيى الشــرين مســاويا لحقيقــة ال ــ ء الــ ا  اــ  لــن فــي المــاي المشــاع و ا

لــل يتنذــا    ال الــى  ثــار  مــام ا حكمــة    الصب ــلإ المعــ   مــن ا حكمــة لــم يتأ ــد مــن رتلها عليــن الغ ــلإ  ورــالرءوع ييــا وثــائق الم 

ــا مـــن ةـــرض الم لـــوب ضـــدد ووقـــ  ه  جـــا تنحيـــ يا تأديـــة للـــديو   ــي  فر جـــا لل الـــى فـــي تقريـــرد قـــد تـــم تحويصهـ  ـــو  ا حـــتت التـ

 الم لإتبة ب متن مما  ا  معن تخ ي ها في ح ة ال الى مكا يا مجححا بحقن... ".

منشور بمنلة المنا عات العقاريــة مــن  ــتي  2002-7-3235في الملل المدن  عدد  2005ماا  26 ادر بتاري    227قرار عدد     

 .   11،  -م    -ادارية في القضايا المد ية والتنارية وال نائية وا 2005 - 2000قضاء محكمة النقض لسنوات 
ــا نشــــ لإ ييــــا    العمــــل اادارا لــــد  ا حافهــــات  10 العقاريــــة  ـــاـ  يســــما ب مكا يــــة ةلــــى  حــــد  ةــــراض الحكــــم  عــــتد تقييــــدد ء ئيــ

 677  والمــ  رة رقــم 12/5/1976والمؤر ــة فــي  271بالرسم العقارا استنادا لتوء هات ا حاف  العام الــواردة بالدوريــة عــدد 

 .2/11/1987المؤر ة في  306و  ا الدورية عدد  30/04/1980المؤر ة في 

والم ــ لة تحــت رقــم  2006قــتن لإ  21بتــاري   356ال لإاءــ  عــن جــ ا التوءــن بمقتضــال دوريــة ا حــاف  العــام عــدد غ ــلإ   ــن قــد تــم 

 ال ا ءاء ف ها ما يذي: 4938

قتي  ــل قــرين قعقــار  و ءــ ء منــن محــر  دو  بقيــة " ... و هرا ط  القســمة تحضــاي ييــا  ــروع المتقاســم   مــن حالــة الشــياع واســت 

لهــم عــن حقوقــن المشــاعة فــي اطمــت  التــي ا حــردوا بهــا مــن دو ــن  و ــي بهــ ا المعنــل تتضــمن ال عامــات قــر ائن  فــي مقابــل تخليــن 

متقابلة وم لإاب ــة بــ   المتقاســم    ويتوقــل تنحيــ  ءا ــى منهــا عذــا تنحيــ  ال ا ــى ا  ــر ولــ لن فــ   التقييــد ال   ــ  للقســمة 

  العلـــم    التقييـــد الهامشـــاي المشـــار يليـــن فـــي الدوريـــة عـــدد يخـــالل يرادة اطةـــراض  و الغايـــة مـــن الحكـــم ال ـــادر بالقســـمة  م ـــ

 جو منرد تنبين ة يستند عذا  ا  سا   وة يرلما ييا مرتبة التقييد المؤسس لنحق العيني او الناقل لن".   271
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الم ــنحة   قــرةنفي  حد قراراتها    ال عن  الدعو   11وفي ج ا ال دد  اعت لإت محكمة النقض

دو  عذــــا عقــــار مححــــ  غ ــــلإ مــــان  مــــن قســــمتن بــــ    ةرافــــن وفــــق بيا اتــــن  دو  وا  الح ــــ  التححهــــ  الم ــــ

مــن مدو ــة الحقــوق العينيــة باعتبــارد  ــاحى  320لتوءيــن الــدعو  بحضــور الحــاء  ةبقــا للمــادة  حاءــة

 حق شصصاي وليس عيني.

ــية الثا يـــة ــارا غ : الحرضـ ــ   ــــلإ ق   يكــــو  العقــــار المثقــــل بح ــــ  عقــ ــة بــــ   ءميــ ابــــل للقســــمة العينيــ

  الشــايء الـــ ا يضـــ ر معـــن الصب ـــلإ المعـــ   ييـــا 12ر اء  لتعـــ ر ذلـــن مـــن الناحيـــة القا و يـــة   و الواقعيـــةالش ــ

  يذ ذا  ســيتم تو  ــ  منتــوع البيــ  عذــا بــالمي المــالك   13ح الثمن اةفتتاحي لبيعن برمتــن بــالم اد العلنــياق لإا

ا فـــي العقـــار المبيـــ   مـــا عـــدا المـــدين ا ح ـــو  عليـــن الـــ ا يبقـــه ملكه ـــعذـــا الشـــياع  ـــل حســـى اطســـهم التـــي ي

ودعــــا بــــ   يــــدا رئــــيس م ــــنحة  تابــــة الضــــب  لحائــــدة الــــدائن الحــــاء   وذلــــن   ــــيبن مــــن ثمــــن البيــــ  م

 .  14ضما ا للمبله ال ارا قشأ ن الح   العقارا 

 
ة الــنقض منشــور بــالتقرير الســنوا  حكم ــ 6250/1/4/2016فــي الملــل المــدن  عــدد  2018مــاا  15 ــادر بتــاري   364قــرار عــدد 11

 ءاء فين: 2018لسنة 

ي  ال عن  الدعو  قرةن الم نحة وا  الح   التححه  المدو  عذا عقار محح  غ لإ مان  من قسمتن بــ    ةرافــن وفــق "  

ــت نافها الحرلـــي  ــا اعت لإتـــن  ـــ لن فـــي حـــق ال اعنـــة وقضـــت قعـــدم قبـــوي اسـ بيا اتـــن  وا حكمـــة م ـــدرة القـــرار الم عـــو  فيـــن لمـ

  الحكــــم المســــتأ ل قــــد  ــــدر بحضــــورجا ولــــم يقــــض لحائــــدتها  و ضــــدجا قشــــايء رغــــم     ال عــــن قعلــــة ة تحــــاء م ــــنحصها فــــي 

ــادة  ــا ةبقـــا للمـ مـــن مدو ـــة الحقـــوق العينيـــة باعتبارجـــا  ـــاحبة حـــق شصصـــاي  320توءيـــن الـــدعو  بحضـــورجا غ ـــلإ ة م قا و ـ

 ".  رجا رعليت  افياوليس عيني  تكو  قد استقامت عذا حكم القا و  ولم تخرق  ا مقتضال منن وعللت قرا
 غ لإ منشور ما يذي: 4380/1/4/2014دد  عملل مدن   26/01/2016المؤرخ  في  50/4ءاء في قرار  حكمة النقض عدد  12

" لكــن  حيــث ي  ا حكمــة م ــدرة القــرار الم عــو  فيــن لمــا ثبــت لهــا مــن  ــتي الص ــلإة المننــ ة    المــدلا فيــن عبــارة عــن فــيت  

ســـمة العينيـــة عذـــا الو ـــل الـــ ا ءـــاء بـــن  و ـــارت ييـــا قســـمة الت ـــحية ببيعـــن بـــالم اد ا  تقـــا مـــن و  ـــن لـــ لن غ ـــلإ قابـــل للق

الــثمن اةفتتــاحي الــ ا اق لإحــن الصب ــلإ  حيــث ة يشــ لإج فــي تقــويم العقــارات    يــتم بواســ ة  ب ــلإ مســاح  تكــو  قــد ال عمــت 

 الت بيق السليم للقا و  ".
منشــور بمنلـــة  3677/1/4/2014فــي الملــل المــدن  عــدد  2015قــتن لإ  15تـــاري   ــادر ب  434ءــاء فــي قــرار  حكمــة الــنقض عــدد 13

 ما يذي: 2015سنة  – 80العدد  –محكمة النقض  

ــي البيوعـــات بالم ايـــدة تحـــددد جـــ د اط  ـــلإة  وا حكمـــة لمـــا اعت لإتـــن  ـــ لن وردت ةلـــى ال ـــاعن   يءـــراء   ـــلإة  " ي  الـــثمن النهـــا   فـ

ســـمة الت ـــحية مـــ  اعتمـــاد ثمــن ا  ـــتق البيـــ  ا حـــدد مـــن ةـــرض الصب ـــلإ تكـــو  قـــد ءديــدة وقضـــت بتأييـــد الحكـــم القا ـــاي بق

 بنت قرارجا عذا  سا  قا ون  وعللتن رعليت سليما ". 
ع مثقــل بح ــ  وقد عرضت  ا لة مماثلة عذا ا حكمة اةبتدائية بمرا ش تتعلق ب لى الحكم بقسمة عقار مملو  عذا الشــيا  14

ر اء  فقضـــت ببيـــ  المـــدلا فيـــن موضـــوع الرســـم العقـــارا عـــدد ... ا  تقـــا مـــن الـــثمن عقـــارا تححهـــ  قشـــأ  ح ـــة  حـــد الش ـــ

ــائر عذـــا  ــ   الشـــر اء  ـــل حســـى منابـــن وءعـــل ال ـ اةفتتـــاحي ا حـــدد مـــن ةـــرض الصب ـــلإ وقـــدرد ... درجـــم وتو  ـــ  منتـــوع البيـــ  بـ

 النسبة.

 ر. غ لإ منشو  57/9/2007في الملل العقارا عدد  2007  تورر   11حكم  ادر بتاري    −
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شــاع  يذ ي الماعت ــلإت    الــرجن ة يمنــ  مــن قســمة المــا 15وفــي  حــس الســياق  فــ   محكمــة الــنقض

الملكيــــة  وي مــــا جــــو حــــق عينــــي لضــــما  اســــتيحاء الــــدين مــــن ةــــرض الــــدائن  جــــو ة يشــــكل منا عــــة فــــي   ــــل

ــا و   ــن.  مـــا يبقـــه مـــن حـــق  المـــرتهن الـــ ا يخـــوي بمقتضـــال القـ ــ  العقـــار المرجـــو  فـــي  ا يـــد حـــائ  لـ حـــق تتبـ

لبيــــ  يخ ــــم الــــدين اء االشــــرين الم البــــة بــــ ءراء قســــمة الت ــــحية فــــي العقــــار المشــــاع المرجــــو  وعنــــد يءــــر 

 المرجو  من ح ة المدين ويو ع البالمي عذا من يستحقن من المتقاسم  .  

وجكـــ ا  خلـــ  ييـــا القـــوي ي  الح ـــ  العقـــارا ة يحـــوي دو  وقـــوع قســـمة رضـــائية  و قضـــائية  وة 

ــيات الحقـــرة اط  ـــلإة مـــن الح ـــل  ــالب ت  المن ـــو، عليـــن ضـــمن مقتضـ ــايي للتمســـن بالـــدف  بـ ــاي بالتـ منـ

ــ  .م.مـــن ق 453 ــارا  وذلـــن قعـــد وقـــوع البيـ ــي رســـم عقـ م مـــن ةـــرض الـــدائن الحـــاء  عذـــا ح ـــة مشـــاعة فـ

 ســـا  الـــثمن اةفتتـــاحي المق ـــلإح مـــن ةـــرض  بـــالم اد العلنـــي تنحيـــ ا لنحكـــم القا ـــاي بقســـمة الت ـــحية عذـــا

ين الصب ــلإ  بــدليل    البيــ  المتحــدر عنــن رشــر عيا فــي جــ ا الــن  جــو التحويــت الرضــا   الــ ا ي لإمــن المــد

 ح ـــو  عليـــن قعــــو   و بـــدو  عـــو   رغــــم وءـــود ه ـــ  عقــــارا يضـــرارا بالـــدائن الحــــاء   فـــي حــــ      ا

ار ا ح ــو  قــد تــم ء ــلإا عذــا ءميــ  المــالك   عذــا الشــياع بمــن البيــ  بــالم اد العلنــي الــ ا  ءــرا قشــأ  العق ــ

تحيــــة   ــــت   منفــــ هم المــــدين ا ح ــــو  عليــــن وتحــــت يقــــراض القضــــاء   ا     يــــة ااضــــرار بالــــدائن الحــــاء

 ةنعدام عن ر يرادة المدين ا ح و  علين في ح وي البي  ال  لإا ال ا وق  تنحي ا لحكم قضا  .

ر يرســــاء المـــ اد العلنــــي قعـــد  ــــ لإورتن  هائيـــا مــــن قبـــل ا حــــاف   ومؤيـــد ا فــــي ذلـــن     تقييــــد محض ـــ

من عمــت بمقتضــيات المــادة الــث ي هر العقار من ءمي  اةمتيا ات والرجو  وة يبقه للدائن   ية الحق عذا

مـــــن مدو ـــــة الحقـــــوق العينيـــــة   ا    م ـــــنحة الـــــدائن الحـــــاء  فـــــي التمســـــن بالـــــدف  بـــــب ت  البيـــــ   220

ينتقــــل ييــــا الــــثمن  -ه ــــ  عقــــارا  -  ةالمــــا    حقــــن الضصصــــاي المضــــمو  بتقييــــد مؤقــــتال  ــــلإا منعدمــــة

تشــر عية فــي اســتيحاء حقــن قــد تحققــت  ة ال رئيس م ــنحة  تابــة الضــب   وتكــو  بالتــايي الحماي ــالمودع ب   يدا  

نــي  و  الح ــ  العقــارا ال ــارا قشــأ  العقــار ا ح ــو  دو  مباقــرتن شص ــيا اءــراءات البيــ  بــالم اد العل مــن ءــراء  

 تحملن للم اريل القضائية. 

غ لإ    القسمة الرضائية ة تكو   اف ة ب   اطةــراض ية يذا  ــادق عل هــا ءميــ   مــحاب الحقــوق 

مدو ــة الحقــوق العينيــة. بــل ويحــق للــدائن    مــن  321تبة عذــا العقــار عمــت بمقتضــيات المــادة لم لإ العينية ا

التــد ل فــي القســمة العينيــة  و قســمة الت ــحية لنحيلولــة دو  وقــوع ضــرر لهــم  بــل لهــم    يعارضــوا فــي 

 
منشــور بمنلــة ملحــات عقاريــة  حكمــة  373/2/1/2010فــي الملــل الشــرلي عــدد 2011قــتن لإ  27ال ادر بتاري  525القرار عدد    15

 ءاء في حي ياتن ما يذي: 7النقض العدد  

 "حيــث مــب مــا عابــن ال ــالبو  عذــا القــرار  ذلــن   ــن مــن المقــرر    الــرجن  حــق عينــي ة يعت ــلإ منا عــة فــي   ــل الملكيــة ومــن

  ائ ن   ن يخوي للدائن المرتهن حق تتب  العقار المرجو  في  ا يد حائ  لن  وفي حالــة يءــراء قســمة الت ــحية فــي المرجــو  

المشاع يخ م الدين المرجو  من ح ة المدين ويو ع البالمي عذــا مــن يســتحقن مــن المتقاســم    وا حكمــة التــي قضــت قعــدم 

  قعلــة   ــن مثقــل برجــو  فــي حــ      الــرجن ة يمنــ  مــن القســمة حســبما قبــوي ةلــى قســمة الرســم العقــارا موضــوع الــدعو 

 لنقض ".ذ ر  تكو  قد ءردت قضاءجا من اطسا  ولم رعللن رعليت سليما مما يعر  قرارجا الم عو  فين ل 
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 اــ  لــن  يءرامها بدو  حضورجم. ف ذا وقعت مثل جــ د المعارضــة و ءــر  الشــر اء القســمة بــالرغم مــن ذ

 1085ت بيقــا لمقتضــيات الح ــل  16للدائن   المعارض   الحق في ةلى يب ــاي القســمة ال اريــة فــي غيــابهم

لمقــاي الــدعو  المــ  ورة عذــا ءميــ  الرســوم العقاريــة الحرعيــة التــي   ويءــراء تقييــد احتيــاة  17مــن ق.ي.ع

قــار اط ــذي فــي حالــة الع استقل بها  ل متقاســم لضــما  اســتيحاء حقهــم مــن ثمــن بيــ  الح ــة المشــاعة فــي

. يضــــافة ييــــا    المشــــرع  ءــــا  بالمقابــــل للمتقاســــم    و طا 18 ــــدور حكــــم  هــــا   يقضــــاي ب ب ــــاي القســــمة

واحــــــد مــــــنهم ييقــــــاض دعــــــو  يب ــــــاي القســــــمة بــــــدف  الــــــدين ييــــــا المــــــدلي  و ب يــــــداع المبلــــــه الــــــ ا ي الــــــى بــــــن عمــــــت  

 من ق.ي.ع.   1086بمقتضيات الح ل 

 

 

 
 ءاء في قرار  حكمة النقض ما يذي: 16

 الح و    عن  اليد  برف   اادةء  رستل م  ة   القسمة      عذا  قضائن   في  اعتمد    ن  ذلن  القرار   عذا  ال اعن  عابن  ما  مب  حيث…"  

الحكم بالر   م  لة  تبقه   الدائن    حقوق        يذ  والرجو   و    المدين    ييا  آلت  التي  اط  بة  ييا  وتنتقل  العقارا  سم 

ييا الحقوق الت بالتش يى عذا اا  ارات والح و  المتخ ة ضد حقوق المدين   وي ما  مر بنقلها  يأمر  ي آلت المستأ ل لم 

يل هم ". في ح      ال اعن ليس ةرفا في دعو  القسمة ولم يكن ممثت في عقد ال نب الم لإم ب   الشر اء قشأ  القسمة  

ال ا الحكم  عل ها  التي  ادق  عدد  الرضائية  تحت  الدعو   تلن  في  ه      32/6/1998بتاري     5760در  م    ن  احى 

النعاع مو   . و    مواي المدين ضما  عام    3592ضوع الرسم العقارا عدد  تححه  عذا حقوق قعض الشر اء في عقار 

قا و  المس رة المد ية يمن  عذا  من    453من قا و  اةل عامات والعقود و  ن بمقتضال الح ل    1241لدائنين ةبقا للح ل  

اعت  عندما  فين  الم عو   القرار  و    بدائنين  يضر  ت رفا  تححهيا  ا ح و ة  العقارات  في  الت رض  الم  ورة  المدين  القسمة  مد 

وقضال بنقل الح   التححه  ييا اط  بة التي آلت ييا المدين   دو     يب   ما يذا  ا ت القسمة قد  لحقت ضررا بال اعن  م  

 ا قضال بن  ساسا و ا  معلت رعليت  اق ا يوا ا انعدامن مما عرضن للنقض واةب اي...".  ة فهو لم ينعل لم 

منشــور بمنلـــة قضـــاء محكمـــة الـــنقض عـــدد  582/1/1/2003ملـــل مـــدن  عـــدد  28/12/2005بتـــاري   3519قــرار عـــدد  −

 .  38 ، -2007 سنة- 67
ءـــدير بالـــ  ر    محكمـــة الـــنقض م ـــعت بـــ   دعـــو  القســـمة التـــي ة تتقـــادم  ورـــ   دعـــو  يب ـــاي القســـمة التـــي تتقـــادم ةبقـــا  17

 للقواعد العامة حسبما ورد في حي يات  حد قراراتها  ما يذي:

مــن ق.ي.ع فــي حــ    781  ا حكمــة لمــا اســتبعدت الــدف  بالتقــادم قعلــة    دعــو  القســمة ة تتقــادم اســتنادا ييــا الح ــل " ي

ــا للقواعــــد  ــا جــــو ةلــــى يب ــــاي محضــــر مقاســــمة و ــــي  اضــــعة للتقــــادم ةبقــ    موضــــوع الــــدعو  لــــيس ةلــــى القســــمة  وي مــ

 العامة  ف  ها تكو  قد عللت قرارجا رعليت فاسدا ".

ــاري   42عـــــدد القـــــرار  − منشـــــور بمنلـــــة النشـــــرة  – 301/2/1/2014فـــــي الملـــــل الشـــــرلي عـــــدد  2015ف لإايـــــر  03ال ـــــادر بتـــ

 .2015سنة  -22العدد  -المتخ  ة  
 غ لإ منشور ما يذي: 3932/1/4/2014دد  عملل مدن   12/01/2016ؤرخ في الم  13/4ءاء في قرار  حكمة النقض القرار عدد  18

ة اةتحاقيـــة    تكــــو  برضـــا ءميـــ  اطةــــراض  والبـــ   مـــن عقــــد القســـمة العرفـــي والم لــــوب " لكـــن  حيـــث ي  قـــرج مــــحة القســـم

يب الــــن   ــــن   نــــ  مــــن ةــــرض ورثــــة )...(  دو  بيــــا  لبــــالمي اطةــــراض المشــــتاعة وة تو يــــل مــــن ابــــرم العقــــد باســــمهم  والحــــاي    

 يـــدت الحكـــم اةبتـــدا   القا ـــاي ب ب ـــاي  ـــحصهم  مشـــتاع   ثابتـــة بـــنحس العقـــد  وا حكمـــة م ـــدرة القـــرار الم عـــو  فيـــن لمـــا 

عقــد القســمة الرضــا   لعــدم ا نــا د مــن ءميــ  المشــتاع    تكــو  قــد اســتقامت عذــا حكــم القــا و   فكــا  مــا بالوســيلة عذــا 

 غ لإ  سا  ".
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 القا ون  لحق الشحي  الحقرة الثا ية: الوءود

تتنســــــد يقــــــكالية الوءــــــود القــــــا ون  لنحــــــق محــــــل التقييــــــدات المؤقتــــــة مــــــن  ــــــتي مســــــألة امتنــــــاع 

ئن ق د ااضرار بالشحي  وحرما ن من ممارســة حقــن فــي الشــحعة  المش لإا لح ة مشاعة من تقييد قرا

ــا تقييـــد قـــرائن؟ وييـــا   ــارد عذـ ــاة المشـــ لإا اءبـ ــة فهـــل لهـــ ا اط  ـــلإ مقاضـ ــار جـــ ا ا ومـــن ثمـ حـــد يمكـــن اعتبـ

 الموقل ال ادر عن المش لإا رعسحا في استعماي الحق؟

ءوابا عن ذلن  ور رض النهر عن الصتض الحقهي والقضــا   الســائد حــوي جــ د ااقــكالية  فــ   

محكمة اةست ناض بالرراج سبق لها    اعت لإت في قرار لها   ن "ة يمكــن للمشــ لإا عذــا الشــياع    يمــس 

لتقييد الحقــوق باع لإاضــن عذــا تقييــد عقــد قــرائن الــ ا ي لبــن منــن الشــحي  قعلــة    عقــد   لقبالمبد  الم 

  و ضـــافت    المشــــ لإا باســـتعمالن حقــــن فـــي عــــدم الشـــراء ة يعت ـــلإ جــــ ا اط  ـــلإ ةرفــــا حتـــل يل مــــن بالتقييـــد

تقييــد قــراءد يضــرارا بالشــحي  بــدو   يــة م ــنحة مشــروعة  يكــو  قــد ارتكــى رعســحا يتحمــل مســؤوليتن 

دا لهـــ ا التعســــل مـــن ق.ي.ع  و ل ـــت ييـــا القـــوي با ـــن عذـــا ا حـــا م    تضـــ  ح ـــ 94اء عذـــا الح ـــل بن ـــ

 .19واطمر بالتقييد تحت ةائلة غرامة تهديدية"

ويتحـــــ  مـــــن  ـــــتي مضـــــمو  جـــــ ا القـــــرار    الوءـــــود القـــــا ون  لحـــــق الشـــــحعة قـــــد  رســـــن المشـــــرع 

يـــــة  حيـــــث اعت ـــــلإد بأ ـــــن الحـــــق الثابـــــت ينمـــــن مدو ـــــة الحقـــــوق الع 292المغربـــــ   ـــــراحة مـــــن  ـــــتي المـــــادة 

ــة  للمــــالك   عذــــا الشــــياع فــــي اســــ لإداد الح ــــة المبيعــــة  و   ممارســــة جــــ ا الحــــق عــــن ةريــــق يعــــت  الرغبــ

ن وييداعن ب ندوق ا حكمة  ينعل دعو  الشحعة في مواءهة المشحوع منــن المقيــد بالرســم موعر  الث

يي مـــن مدو ـــة الحقـــوق العينيـــة  ويحـــق بالتـــا 12 دعـــو  عينيـــة عقاريـــة عمـــت بمقتضـــيات المـــادة 20العقـــارا 

للشــــحي  تقييــــد مقــــاي دعــــو  الشــــحعة تقييــــدا احتياةيــــا بالرســــم العقــــارا يبقــــه محعولــــن ســــاريا ييــــا حــــ   

ــة   ــــدور حكــــم  هــــا   باســــتحقاق الشــــحعة  و عــــدم اســــتحقاقها. ومــــن ثــــم فــــ   الشــــحعة  ــــي منــــرد ر  ــ

وجــــــ د ااباحــــــة ة تنــــــت  حقــــــا ية يذا   للتو ــــــل ييــــــا  ســــــى حــــــق الملكيــــــة قشــــــروج فــــــي  حــــــواي مخ و ــــــة

 
–ت محكمــــة اةســــت ناض بالررــــاج منشــــور بمنلــــة قــــرارا 2850عــــدد  1946يو يــــو  20قــــرار محكمــــة اةســــت ناض بالررــــاج بتــــاري   19

 . ومما ءاء فين: 573،–1986رعريى محمد العرب  ا  بود سنة  -1945 -1944*  1932 -1930

"... وحيــث ة ينــو  للمســمل )..(    يحــوي دو  جــ ا المبــد  اطسادــاي باع لإاضــن عذــا التقييــد الــ ا ي لبــن المســمل )..(... و  ــن ينــى 

   ية م نحة مشروعة  بل بالعكس من ذلن  مــ  مــا يوا ــى الحكم    المسمل )..( باستعمالن حقن يضرارا بالمسمل )..( بدو 

ج ا الت رض من    ار بي  ثا  من ةرض البــا   لــن وذلــن بق ــد ااضــرار ال ــريا  ارتكــى "رعســحا" يتحمــل مســؤوليتن بنــاء 

 يدية ".ييد تحت ةائلة الغرامة الصهدع  و   عذا ا حا م    تض  حدا له ا التعسل واطمر بالتق. .من ظ 94عذا الح ل  
 –منشــور بمنلــة محكمــة الــنقض  673/1/4/2015فــي الملــل المــدن  عــدد  2015قــتن لإ  29 ــادر بتــاري   471ءاء في قرار عــدد  20

 ما يذي: 2015سنة  –08العدد  

ــا  ــاـ  ال ـــاعن قـــد  قـــام  ــا   ـــن ة تؤ ـــ  الح ـــة المشـــحوعة ية مـــن يـــد المشـــ لإا المقيـــد بالرســـم العقـــارا  ولمـ "مـــن المقـــرر قا و ـ

الشــحعة ضــد مــن  ـاـ  مقيــدا بالرســم العقــارا وقــت تقــديمها قغــض النهــر عمــا لحــق بــن مــن تحويتــات  فــ   ا حكمــة  دعــو  

عنـــدما ردت ةلبـــن بــــالنهر ييـــا تحويــــت المشـــحوع منـــن للشــــق  المشـــحوع قعــــد يقامـــة دعـــو  الشــــحعة عليـــن  تكــــو  قـــد  رقــــت 

 القا و  وعللت قرارجا رعليت فاسدا ".
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  وحينئ  يمكن القوي فت يتولد حق عيني للشحي  بمنرد البي   وي مــا يتولــد جــ ا الحــق عــن 21استعملت

 لشحي  باط   بالشحعة والقضاء لن بن.ةلى ا

غ ـــلإ    الوءـــود القـــا ون  لنحـــق محـــل التقييـــد المؤقـــت بالرســـم العقـــارا يمكـــن    يتعلـــق اســـت ناء بحـــق  

  عذــا تأســيس الرســم العقــارا  حينمــا يتعلــق اطمــر بقيــام ةالــى التححــي  بتحويــت العقــار  ثنــاء مســ رة   بق ســا 

مـــــن ره ـــــلإ التححـــــي     84التححـــــي   ولـــــم يبـــــادر المشـــــ لإا ييـــــا ييـــــداع قـــــرائن ق ـــــ ل التعرضـــــات وفـــــق الح ـــــل  

ــن  ثنـــاء تأســـيس الرســـم العقـــارا. يذ ي  قـــرار التححـــي    ــارا  مـــن  ءـــل الححـــاظ عذـــا رتبتـ جـــ د الحالـــة    فـــي العقـ

ــارا  ــار بأ ملــــن وراســــم ةالــــى التححــــي  ويؤســــس لــــن رســــم عقــــارا يــــدلا بالرســــم العقــ   ي ــــدر بخ ــــو، العقــ

ــذي  و رس ـــ  ويليـــن مباقـــرة تأســـيس رســـم ع 22اط ـــذي  ــارا ء  ـــ  يســـتخرع مـــن ذلـــن اط ـ وم عقاريـــة ء ئيـــة ي   قـ

حدثــة عذــا جــ ا العقــار فــي  ا   ا ــت التحويتــات تتعلــق قعــدة ق ــ  تهــم تن ئــة عقاريــة   و قــقق وةوابــق بالعمــارة  

يةــــار  هـــــام الملكيـــــة المشـــــ لإ ة   و قســـــمة اتحاقيـــــة  برمـــــت بــــ   الشـــــر اء ةـــــالبي التححـــــي  ا هـــــاء حالـــــة الشـــــياع  

 مة بينهم. القائ 

ذلن     يمكا ية القوي بوءود ج ا اةســت ناء غ ــلإ التشــر هي الــ ا  قــرد قضــاء محكمــة الــنقض فــي 

من الن  القــا ون  اضــحاء الحمايــة عذــا الت ــرفات الم لإمــة بــ    اةج ا ااةار يحقق ةبعا العدالة المتو 

ــي موائمـــة ا ــا فـ ــية ودورجـ  و يـــة مـــ  واقـــ  النـــعاع لن ـــو، القااطةـــراض المتعاقـــدة  وينســـد وريحصهـــا اطساسـ

المعــرو  عل هــا  وتحقيــق اةن ــ ام والتكامــل بــ   مختلــل المقتضــيات التشــر عية  ا  تقــا مــن حر ــها 

 للقا و  وتوحيد اةءصهاد القضا   ب   محا م المملكة.  م  عذا الت بيق السلي

لكــن الســؤاي الــ ا يحــر   حســن فــي جــ ا الشــأ  يتعلــق بمــد  يمكا يــة ةلــى تقييــد مقــاي الــدعو  

 الرامية ييا يتمام يءراءات البي  تقييدا احتياةيا بالرسم العقارا؟ وءوابا عن ذلن   م ع ب   حالت  :

 ا تـــم تححيهـــن وا تقلـــت ملكيتـــن فـــي الرســـم العقـــارا ييـــا العقـــار ال ـــ يـــتيذا وقـــ  تحو  الحالــة اطويــا:

  غ ــلإ ذا  ــحة فــي الغ ــلإ  فــ   الــدعو  برمصهــا   ــبحت فاقــدة ليســا  القــا ون  ط هــا وءهــت ضــد شــص

النعاع و ءنبي عن العقد الراب  ب   المش لإا والبــا   ةالــى التححــي   وة يبقــه للمشــ لإا ســو  الحــق فــي 

 
منشــور بمنلــة  5049/1/3/2014فــي الملــل المــدن  عــدد  2015ف لإايــر  24ال ــادر بتــاري   145قض عــدد ءاء في قرار  حكمة الن  21

 ما يذي: 2015سنة  –79عدد  –قضاء محكمة النقض  

 
 
"يتع   عذا الشحي     يثبت قر تن عذــا الشــياع فــي المــاي الــ ا ي لــى قــحعتن وقــت بيــ  قــريكن لح ــتن فيــن ورقائــن قــريكا

لشحعة  ويمكن يثبات ذلن ولو قشهادة عدل    و ما يقوم مقامهما  و بوثيقة م لإار تثبــت الشــياع فــي ييا ح   تقديمن ةلى ا

 الماي العقارا باارر عن موروثن م  البا   للمشحوع منن". 
منشــــور بمنلـــة قضــــاء محكمــــة  2169/1/3/2014فــــي الملــــل المـــدن  عــــدد  2015مـــاا  19 ــــادر بتــــاري   388ءـــاء فــــي قــــرار عـــدد  22

 ما يذي: 80العدد   –النقض  

"لما  ا ت اطبنية المشيدة عذا العقار قد تم تححيهها في اسم من قام بها  ف   ملكيصهــا لــن  حــق ســ حية تكــو  مســتقلة عــن 

مــن ق.ي.ع   963العقار ذاتن  أر  عارية. وا حكمــة لمــا اعت ــلإت    التنديــد بالبنــاء فــي ملــن قــا   ي بــق فيــن حكــم الح ــل 

ل الى للبناءات ا حدثة من ةرفن عذــا  ر  قــا عة والــ ا يضــح  عذــا ملكيتــن لهــا  ــبغة ق عيــة دو     تناقش تححي  ا

 ينعي منعلة انعدامن".
 
  اق ا

 
 و هائية باعتبارد حق س حية  تكو  قد عللت قرارجا رعليت
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مــــن ره ــــلإ  64الح ــــل  المن ــــو، عليــــن فــــي عويض قــــري ة يثبــــات التــــدليسلترفــــ  دعــــو  شص ــــية بــــا

 التححي  العقارا.

يذا رــل العقــار ا ححــ  فــي اســم ةالــى التححــي  الــ ا بــاع العقــار للمشــ لإا الــ ا  الحالــة الثا يــة:

لــــم يــــودع قـــــراءد  ثنــــاء مســـــ رة التححــــي   ف  ـــــن لــــيس جنــــا   ا مـــــان  قــــا ون  يحـــــوي دو  تقييــــد مقـــــاي 

اةيا بالرسم العقــارا  ةالمــا   ــن قــد فــوت العقــار للمشــ لإا الــ ا يعت ــلإ  لحــا  ا ــا لــن  ثنــاء تيالدعو  اح

ا  بــدليل    يءــراء اايــداع المن ــو، عليــن فــي ســريا  مســ رة التححــي   و قعــد تأســيس الرســم العقــار 

 ردقــد قــرع لم ــنحة المشـــ لإا فــي ححــ  رتبتــن ضــمن بـــالمي التقييــدات اط ــر  التــي يمكــن    ت ـــ 84الح ــل 

ــا قــــــرار  ــ  بهــــ عذــــــا م لــــــى التححــــــي   وة يمكــــــن ل الــــــى التححــــــي     يســــــتحيد مــــــن "النهائيــــــة" التــــــي يتمتــــ

 التححي  في مواءهة  لحن الصا،.

يذا  قــر الصلــل العــام قعــد التححــي  لحائــدة الغ ــلإ بحــق  نشــأد المــورور لهــ ا الغ ــلإ  الحالــة الثالثــة:

ر  
َ
ق
ُ
 لن.  يعت لإ ينشاء لعقد ءديد يرتى آثارد لحائدة الم

جـــ ا التوءــن فــي  حــد قراراتهـــا معت ــلإة    ا حكمــة لمـــا   23وفــي جــ ا الســياق   رســـت محكمــة الــنقض

والم لــوب اطوي والمتعلــق ببيــ  ق عــة  رضــية مو ــوفة بــن    هرت ييا العقد الم لإم بــ   مــورور ال ــاعنت  

فـــي اســـم المـــورور   ار واعت ـــلإت    يقـــرار ال ـــاعنت   بالعقـــد المـــ  ور ةلبـــا ل لإتيـــى آثـــارد قعـــد تححـــي  العق ـــ

ــا  تكـــو  قـــد  ــا ءـــر  بـــن من ـــوق قرارجـ قـــر  لـــن وقضـــت بمـ
ُ
ــلإ ينشـــاء لعقـــد ءديـــد ورتبـــت آثـــارد لحائـــدة الم يعت ـ

   ورة  عتد ورنت قضاءجا عذا  سا  سليم وعللتن رعليت  افيا.ال عمت القاعدة الم

فــي قــأ  ال لبــات د ر يا آ ر ورد بمناسبة ةلى يبداء وءهة  هر  24غ لإ   نا  ند    للمحاف  العام

والراميـــــة ييـــــا تقييـــــد عقـــــود ةالهـــــا الت ه ـــــلإ بحعـــــل مســـــ رة التححـــــي  بنـــــاء عذـــــا المقدمـــــة ييـــــا ا حـــــافه    

التححـــــي  العقـــــارا  قعـــــد تطـــــحيحها بر ـــــال اطةـــــراض   و بواســـــ ة  ره ـــــلإ  مـــــن 62و 1مقتضـــــيات الح ـــــل   

 ض عذا الشكل التايي: را  حكام قضائية  هائية. ذلن    ن م ع ب   اطحكام القضائية  واتحاق اطة 

فهي ة يمكن تقييدجا مــن ةــرض ا حــاف  اســتنادا ييــا    مقتضــيات الح ــل اطحكام القضائية:   .1

ــا و  يذا قـــرر  306 ــد بـــاةت بقـــوة القـ ــعام يعـ ــي تقضـــاي    اةل ـ ــا و  اةل عامـــات والعقـــود والتـ مـــن قـ

ــادة  ــا دامــــت المــ ــي حالــــة  ا ــــة ب ت ــــن  ومــ ــا و  فــ ــلإ التححــــي  الع 1القــ ــامــــن ره ــ را قــــد   ــــت قــ

 راحة عذا ب ت  الرسوم غ لإ الم رح بها  ثناء سريا  مســ رة التححــي   فــ   اةل ــعام الباةــل 

 بواس ة  حكام قضائية.ة ينت   ثرا وة يمكن تطحيحن ولو  

ـــراض: .2 ـ ــاق اطةـ ـ ـ يمكــــــن لـــــــنحس اطةــــــراض    ينشــــــئوا ال عامــــــا ءديــــــد ةحقــــــا لتــــــاري  اتخــــــاذ قـــــــرار  اتحـ

ــار ا ــأ   حـــس العقـ ــاق ال ديـــد لـــ التححـــي  قشـ ــاي اةتحـ ــي جـــ د الحالـــة ة ي ـ ــا  وفـ ا   ـــبا مححهـ

 
ير الســــنوا  حكمــــة منشــــور بـــالتقر  2384/1/4/2018فـــي الملــــل المـــدن  عــــدد  2018دءن ــــلإ  11ال ـــادر بتــــاري   764القـــرار عــــدد  23

 .2018لنقض لسنة ا
 .2004بتاري  ف لإاير  428رسالة ا حاف  العام عدد  24
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حـــاف  ةالمـــا   ـــن م ـــابق للوضـــعية ال ديـــدة للعقـــار مبـــد  الت ه ـــلإ  ويمكـــن تقييـــدد مـــن ةـــرض ا 

 المعني.

وتنــــدر ااقــــارة ييــــا    محكمــــة الــــنقض  رســــت التوءــــن القائــــل قســــريا  قاعــــدة الت ه ــــلإ فــــي مواءهــــة 

 جو واضب من  تي حي يات  حد قراراتها  ما يذي:  ماال مي  بمن ف هم  لل البا   حسب

ــة التححـــــي .  ــارا  ـــــتي مرحلـــ ــا الرســـــم العقـــ ــي ســـــابق لـــــم ي ـــــ ل عذـــ ــاع بحـــــق عينـــ "ة ينـــــو  اةحتنـــ

حكمــة قضــت قعــدم قبــوي ةلــى مــحة رســم الشــراء  قعلــة    قاعــدة ت ه ــلإ العقــار بتححيهــن وا 

ــا    يكــــو  ــ هم  لــــل البــ ــا ال ميــــ  بمــــن فــ ــا  ســــا    قاعــــدة م لقــــة رســــرا عذــ ــا مرتكــــ ا عذــ قرارجــ

 .25"قا ون  ومعلت رعليت سليما

 ا حور الثان : 

 ا تماي الحق وقت يءراء التقييدات المؤقتة 

 الحقرة اطويا: قروج ا تماي الحق الضصصاي

تقتضاي ا حافهة عذا الحق عن ةريــق التقييــدات المؤقتــة     يكــو  نشــوء الحــق المتعلــق بالرســم 

ــاي ء العقــــارا  ـــاـمت وقــــت يءــــرا ــارا   مــــا يذا  ـــاـ  محتمــــل الوءــــود فــــت منــ التقييــــد المؤقــــت بالرســــم العقــ

العقـــارا. ومـــن ثـــم فـــ   ييقـــاع  يـــة عرقلـــة لوضـــعية الرســـم  اءـــراء التقييـــد المؤقـــت قشـــأ ن حتـــل ة يشـــكل

ه   تححه  عذا عقار محح  يتم لضما  دين محقــق  و لــن مــا يــر ب ءديتــن وتحققــن  وجــو اطمــر الــ ا 

 ض في  حد قراراتها  ما يذي: نق  دتن محكمة ال

"... ي  ا حكمة ح   رفضت ةلى ا ح و  عل هم برف  الح   الواق  عذــا عقــارجم معللــة ذلــن    

قــــلهة المديو يــــة تحــــوم بالقضــــية و   ةالبــــة الح ــــ  رعت ــــلإ  حســــها مغبو ــــة و ع ــــت    ــــلإ ممــــا   ــــ ت و   

     الح ــ  التححهــ  يح ــلإ  وءــود ديــن ح مهمة القا و  الحر، عذا يقامة تكافؤ ب   المتعاقدين  في 

لـــن مـــا يـــر ب ءديتـــن وتحققـــن  بينمـــا الح ـــ  الم لـــوب رفعـــن ي مـــا اتخـــ  لضـــما  مـــا قـــد تحكـــم بـــن محكمـــة 

الموضوع من رعــويض م لإتــى عــن حقــوق ما الــت موضــ  منا عــة  مــام ا حكمــة  ممــا يحيــد    الــدين المــراد 

قيقتـــن ورالتـــايي ولـــم يقـــم عليـــن مـــا يثبـــت مـــحتن وحء وفـــاء بـــن بـــالح   مـــا اي منـــرد ادعـــاا حافهـــة عذـــا ال

 .26م وعرضت قضاءجا للنقض".م.من ق 452تكو  ا حكمة قد  رقت مقتضيات الح ل  

غ ـــلإ    تحقـــق الـــدين  و تـــوافر مـــا يـــر ب ءديتـــن  ي ـــرح يقـــكاة قضـــائيا مـــن حيـــث المعيـــار المعتمــــد 

ل منــرد تقــديم مقــاي للــدعو  الراميــة فه ــةعتبــار الــدين م ابقــا للموا ــحات المــ  ورة.  و قعبــارة  وضــب  

ييــــا اطداء  ـــاـض ل لــــى ييقــــاع ه ــــ  تححهــــ  عذــــا عقــــار مححــــ    م يشــــ لإج يرفــــاق ةلــــى الح ــــ  المــــ  ور 

 و ية  و ما ير ب تحققها ييا ءا ى مقاي اطداء؟بالوثائق المثبتة للمدي

 
ــادر بتــــاري   37القــــرار عــــدد  25 ــاير  20ال ــ ــي الملــــل المــــدن  عــــدد  2015ينــ منشــــور بمنلــــة النشــــرة المتخ  ــــة  2812/1/1/2014فــ

 .2015سنة  –21عدد   – حكمة النقض 
منشـــور بمنلـــة قضـــاء محكمـــة  –359/89فـــي الملـــل المـــدن  عـــدد  1990ينـــاير  21اري   ـــادر بت ـــ 337قـــرار محكمـــة الـــنقض عـــدد  26

 .619،  –1991 -1983–ال  ء الثان    –النقض في المادة المد ية  
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يذــي:  "... ي  مــا  مــاتنيبنــا فــي جــ ا الســياق محكمــة اةســت ناض التناريــة بمــرا ش فــي  حــد قراراتهــا  

لمســـتأ حة اســـت نافها ة يرتكـــ  عذـــا  ا  ســـا  ذلـــن    الح ـــ  لـــد  الغ ـــلإ يختلـــل عـــن الح ـــ  بنـــت عليـــن ا

التححه  ال ا يمكن ييقاعن استنادا عذا مقاي الدعو   و الحوات لإ  و غ لإجــا مــن الوثــائق التــي قــد رشــكل 

قــد اقــ لإج مــن  ءــل اةســتنابة يليــن     رعه ة اثبات الدين   ما ه   مــا للمــدين لــد  الغ ــلإ فــ   المش ــ

 . 27يكو  الدين ثابتا بموءى سند  و اع لإاض"

وقــد   ــدت  حــس ا حكمــة  عــتد فــي قــرار آ ــر    المشــرع لــم يشــ لإج    يكــو  الــدين محــل الح ــ  

التححهــ  ثابتــا  ا محــدد المقــدار  ولكــن يكحــ     يكــو  عن ــر قــلهة المديو يــة متــوافرا بــدليل    الح ــ  

 .28من ق.م.م 452ن عذا وءن التقريى ةبقا للح ل   ي در عذا ضوء دين يحدد مبلغحهالتح

ويههــر مــن  ــتي ذلــن     الح ــ  التححهــ  يمكــن ةلــى ييقاعــن اســتنادا عذــا منــرد تقــديم مقــاي 

باطداء المرفوع ييا محكمة الموضوع ضد المدين  و عت لإ ج ا اط  لإ ه ة  افية عذــا وءــود قــلهة المديو يــة 

كن    ت لإتى في ذمة المدين  لكــو  المنا عــة بــ   الــدائن والمــدين  ضــحت ءديــة ةالمــا   هــا   ــبحت يمالتي  

 معروضة عذا القضاء.

 غ لإ    جنا  ر يا آ ر للعمل القضا   ذجى ييا اق لإاج يرفاق ةلى  

عذــــا ر الح ـــ  التححهــــ  بالوثــــائق المثبتـــة للمديو يــــة  يضــــافة ييـــا مقــــاي دعــــو  اطداء  واعت ـــلإ    اةقت ــــا

ي اطداء ة يكحــ  وحــدد ايقــاع الح ــ  التححهــ . وجــ ا مــا ورد فــي  مــر  ــادر يرفاق ال لى بن صة من مقا

عن رئيس ا حكمة اةبتدائية بمرا ش  رح بمقتضاد قعدم قبوي ةلى يءراء ه   تححهــ  عذــا العقــار 

عذــا عقــارد  معت ــلإا     ا حح  للمدين  قعلة عدم يثبات ةالى الح   العقارا لمديو ية الم لوب الح   

 .29المقاي الرام  ييا اطداء ة ينهض وحدد اثبات المديو ية حتل يمكن اةستنابة لل لى  عتد

و ستحاد من ج ا اةتناد القضا     ن قد اق لإج ثبوت المديو ية فقــ  ايقــاع ه ــ  تححهــ  عذــا 

ــا جـــو الشـــأ  ــا يـــر ب تحقـــق الـــدين  مـ ــار مححـــ   ولـــم يلتحـــت ييـــا تـــوافر مـ ــي النا لـــة  عـــتد   و قعبـــارة  عقـ فـ

 ــر  فــ   عن ـــر قــلهة مديو يــة المـــدين متــوافر قشــكل قـــاة  مــن  ــتي مقـــاي دعــو  اطداء ســواء  ا ـــت  

ــي  ــي لهـــا ال ـــتحية فـ مرفقـــة بالوثـــائق المعـــ  ة لثبـــوت الـــدين مـــن عدمـــن  مادامـــت محكمـــة الموضـــوع  ـــي التـ

يمكن    يكو  المقــاي منــردا مــن  يــة وثيقــة عنــد   ني  ار ال رض المدلي باادةء بما يحيد المديو ية  بل ي

 وضعن ب ندوق ا حكمة ثم يبادر المدلي ييا اادةء بالوثائق بال لسة التي سيدرع ف ها الملل   و عندما

 
 غ لإ منشور. 714/2001في الملل رقم  2001يناير   3 ادر بتاري    500قرار عدد  27
 غ لإ منشور. 420/98را عدد  في الملل التنا 1998مار   28 ادر بتاري    904قرار عدد  28
غ ــــلإ  8849/7/2006فـــي الملــــل عقـــود مختلحــــة رقـــم  2006لإ  ــــو   20 مـــر  ـــادر عــــن رئـــيس ا حكمــــة اةبتدائيـــة بمــــرا ش بتـــاري   29

 منشور.
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ا ديــن فــي ي لى منن ذلن من ةرض ا حكمة. جــ ا يضــافة ييــا   ــن فــي حالــة تمســن المــدلا عليــن باا كــار ط 

 .30نعاع قضائياءين اليم   الحاسمة ا هاء التو ذمتن يمكن للمدلي ةلى  

ونعتقد    ما ذجى يلين قعــض العمــل القضــا   لــيس لــن مــا يســوغن مــن الناحيــة القا و يــة  لكو ــن 

ت ــاوي عذــا ا ت ــا، قضــاء الموضــوع حينمــا اقــ لإج ثبــوت الــدين ايقــاع الح ــ  التححهــ  عذــا العقــار 

  32د ذاتـــنجـــو يءــراء تححهـــ  فقــ  ولـــيس غايــة فـــي ح ــ وب  ة ســـيما يذا علمنــا    ااءـــراء الم ل ــ31ا ححــ 

لت ــرض  لكو ــن يشــكل عرقلــة  33وعذا من تضرر منن سلو  يءراءات رفعن من ةــرض القضــاء اةســت  ايي

الملــن فــي حــق ملكيــة العقــار ا ح ــو   وم البــة الحــاء  بــالتعويض عــن الح ــ  التعســح  فــي حالــة ثبــوت ســوء  

 ح . مح  يتن وييقاعن ب ريقة  يدية عذا عقار  

مة النقض عدم ءــوا  التعســل فــي ييقــاع الح ــ  التححهــ  عذــا    ــلإ وفي ج ا السياق  قررت محك

 من عقار مملو  للمدين ضما ا لنحس الدين من  تي  حد قرارتها  ما يذي:

"ة ينــــو  يءــــراء ه ــــ  تححهــــ  ية فـــــي حــــدود مــــا يضــــمن  داء الـــــدين ســــبى الح ــــ   وا حكمــــة لمـــــا 

و  عليــن قعلــة     الح ــ  عذــا العقــارين معــا وفــي  حــس الوقــت لــم يكــن بــن ح  ــاســتبعدت مــا تمســن بــن ا 

 
منشــور بمنلـــة  1377/1/2/2011فــي الملــل المــدن  عــدد  2012مــار  6 ــادر بتـــاري   1211ءــاء فــي قــرار  حكمــة الــنقض عــدد  30

 ما يذي: 76لنقض عدد  قضاء محكمة ا

"اليم   الحاسمة ملن ليةراض  وة ســل ة للمحكمــة فــي اســتيحامها  قعــد توء ههــا ممــن ةللهــا مــن اطةــراض  مــادام مــن وءههــا 

ة يتــوفر عذــا الــدليل الم لــوب قا و ــا اثبــات حقوقــن. وا حكمــة لمــا قضــت بأ ــن ة منــاي لتســتنابة ل لــى اليمــ   الحاســمة  

يحامها لتعســل فــي اســتعماي الحــق  تكــو  قــد  رقــت القــا و  ط  القواعــد المنهمــة لليمــ   الحاســمة  واســت ط ها تن ــوا عذــا ا

 ة ترتب  قشرج التعسل ".  
وم  ذلن   ند  حس ال هة القضائية رسما باةستنابة ل لى ييقاع ه   تححه  بناء عذــا منــرد قــكاية مقدمــة ييــا النيابــة   31

 28ال ــادر عــن رئــيس ا حكمــة اةبتدائيــة بمــرا ش بتــاري   2016لشــأ  بالنســبة ليمــر عــدد العامة ضد المشتكه بن   ما جــو ا

 غ لإ منشور. 1961/92في الملل عقود مختلحة عدد  1992 بريل  
 ءاء في  مر است  ايي  ادر عن رئيس ا حكمة التنارية بالدار البيضاء ما يذي: 32

في الملل عدد )..( قضــال بــ ءراء ه ــ  عذــا ءميــ  منقــوةت المدعيــة  1999يناير  29"حيث ي  الح   التححه  المأمور بتاري  

لــد  ســب  قــر ات معتمــدا حســى مــا  قــ لإ يليــن عذــا و ــوةت و ــورة قــرار ورســالة ي ــ ار. وحيــث ي  ه ــ  بضــاعة المدعيــة 

ييــــا القضــــاء  لـــد  الغ ــــلإ ومنعهـــا منهــــا يشـــكل   ــــرا عذـــا حقوقهــــا  مــــام اادةء بح ـــة تثبــــت الـــدين وعــــدم ل ـــوء المــــدلا عل هـــا

 للم البة بما تدعين  م  العلم    الح   التححه  ليس غاية في حد ذاتها".

 غ لإ منشور. 259/1/1999في الملل عدد   1999مار   11بتاري   4848/99 مر عدد  −
 غ لإ منشور ما يذي:  4848/1/8/2015ملل مدن  عدد :   12/01/2016مؤرخ في:   20/8ءاء في قرار عدد:  33

عذا الوسائل  عتد منتمعة لتدا لها  ف   التعاو ية المتضررة مــن الح ــ   ــي التــي رفعــت الــدعو   و   ا حكمــة "لكن؛ ردا  

مــن قــا و  المســ رة  516قد تأ د لها   ها رفعت منها فــي شــص  ممثلهــا القــا ون   وجــو الم لــوب قا و ــا  يذ بمقتضــال الح ــل 

بارية في شص  ممثل ها القا و ي   ب ــحصهم جــ د  وجــو مــا يعنــي    المد ية ف   استدعاءات الحضور توءن  ليشصا، اةعت 

الــدعو  ترفـــ  منهـــا وتوءــن ضـــدجا بهـــ د ال ـــحة  و   مــا عـــدا ذلـــن ممـــا  ث ــلإ قشـــأ  ال ـــحة التمثيليـــة لمــن رفـــ  الـــدعو  باســـم 

لــق بموضــوع ال لــى  ــن ة يتعالتعاو ية ة يشكل   اعا في ال وجر ينعع اة ت ا، عن قا اي المست  تت للبــت فــي ال لــى ط 

 المعرو  عذا قا اي المست  تت وجو رف  الح   التححه  ".
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ــايي لـــــم ي لإتـــــى عنـــــن ــا  ثبتـــــن القـــــرار   ا رعســـــل بحقوقـــــن ورالتـــ ــا لـــــم تأ ـــــ  يعـــــ   اةعتبـــــار مـــ  ا ضـــــرر  ف  هـــ

اةســـت نافي الــــ ا  يــــد اطمــــر القا ــــاي برفــــ  الح ــــ  عــــن العقــــار ا ح ــــو  لعــــدم وءــــود التناســــى بــــ   قيمــــة 

 .34مرتك  عذا  سا " ن سبى الح    فناء قرارجا غ لإ ديالعقارين وال

 الحقرة الثا ية: قروج ا تماي الحق العيني

يتوقـــل يءـــرا د عذـــا ضـــما  حـــق موءـــود – تقييـــد مؤقـــت  –ءـــدير بالـــ  ر    التقييـــد اةحتيـــاة  

اي كمومكتمل النشوء  ط  الغاية التي قرع من  ءلها تتمثــل فــي ا حافهــة مؤقتــا عذــا حــق فــي ا تهــار اســت

ييــا يثــارة رســا ي يتعلــق بمــد  يمكا يــة تقييــد مقــاي افتتــاحي للــدعو   قــروةن القا و يــة  الشــايء الــ ا يــدفعنا 

 تقييدا احتياةيا بالرسم العقارا بالرغم من عدم وءود  ا عقد للبي  ب   ال رف     ت؟ 

بهـــ ا م نعتقـــد    المشـــرع لـــم يـــورد ضـــمن مقتضـــيات القـــا و  العقـــارا  ا مقتضـــال يمنـــ  مـــن القيـــا

ة  ــي التــي ســوض تح ــل فــي النــعاع عذــا ضــوء وثــائق الملــل مــن ءهــة  و   التقييــد ااءــراء ةالمــا    ا حكم ــ

 المؤقت يدور وءودا وعدما م  مآي المقاي اةفتتاحي للدعو  من ءهة   ر .

    2016ينــــاير  5وقــــد اعت ــــلإت محكمــــة الــــنقض فــــي جــــ ا الســــياق بمقتضــــال قرارجــــا ال ــــادر بتــــاري  

نشوء عقد الهبة تكو  بتاري  ااقهاد العــديي ولــيس بتــاري  التحريــر  ورتبــت عذــا ذلــن    البيــ  ي  الع لإة ف

لمنعقــــد مــــن الواجــــى لحائــــدة البــــا ع   لهمــــا يكــــو  قــــد   نــــ  قعــــد  ــــروع الملــــن مــــن يــــدد وة يمكــــن حمــــل ا

 .35الت رض بالبي  عذا وقوع اةعت ار لعدم وءود يقهاد بن

 
منشــور بمنلــة قضــاء محكمــة الــنقض  -1268/3/1/2012فــي الملــل التنــارا عــدد  2015يناير  08ال ادر بتاري    8القرار عدد    34

 .2015سنة  -79العدد  -
غ ـــلإ منشــــور. وممـــا ءـــاء فــــي   1455/1/8/2015دن  عـــدد ملــــل م ـــ  05/01/2016المـــؤرخ فـــي   11/8 قـــرار  حكمـــة الـــنقض عــــدد 35

 معر  حي ياتن ما يذي:

مــن قــا و  اةل عامــات والعقــود  425"لكــن ردا عذــا الوســائل منتمعــة لتــدا لها  ف  ــن ة منــاي للتمســن بمقتضــيات الح ــل 

ا الــدف  قعــدم رقــد الموجــوب ال ا يتعلق بالعقود العرفية وليس بالعقود الرسمية. و   ا حكمة لم تكن مل مة بال واب عذ

لن وة عن حيا تن للشايء الموجوب  ةالما   ها اعتمدت وراطسا  في قضامها عذا سبقية البت في مــحة عقــد الهبــة وترءيحــن 

عذــا عقــد قــراء ال ــاعن    وذلــن لمــا تبــ   لهــا    عقــد الهبــة الــ ا اعتمــدد الم لــوب فــي م لــى التححــي  ســبق    ةعــن فيــن 

قعلــــة     2422/04/1 فـــي الملـــل 24/01/2006بتـــاري   246دعواجمـــا بموءـــى القــــرار اةســـت نافي عـــدد  ال اعنـــا  وقضـــاي بـــرد

تـــأ ر تحريــــر العقـــد لتلكــــؤ الواجـــى فــــي  داء رســــوم الت ـــ يل ة ينــــاي مـــن مــــحة عقــــد الهبـــة  يذ الع ــــلإة بتـــاري  ااقــــهاد ولــــيس 

البــا ع   لهمــا يكــو  قــد   نــ  قعــد  ــروع الملــن مــن يــدد بتــاري  التحريــر  وتبعــا لــ لن يبقــه البيــ  المنعقــد مــن الواجــى لحائــدة 

وة يمكن حمل الت رض بالبي  عذا وقوع اةعت ار لعدم وءود يقهاد بــن. وجــو القــرار الــ ا ابــرم مــن ةــرض محكمــة الــنقض 

 . ولــــ لن ولمـــا للمحكمـــة مــــن ســـل ة فــــي تقـــدير اطدلــــة3/5/2011بتـــاري   611/2/1/2009فـــي الملــــل  230بموءـــى القـــرار عــــدد 

قــدا مــحيحا بنــاء عذــا قــرار محكمــة الــنقض عــدد واســتخت، قضــامها منهــا ف  هــا حــ   عللــت قرارجــا بــأ ثث عقــد الهبــة يعت ــلإ ع

والــ ا لــم يكــن محــ  ةعــن او ءــدي مــن الواجــى  وا  يقــدام الواجــى عذــا بيــ   حــس الملــن الــ ا ســبق    وجبــن لولــدد  230

ئ ثث  وجو رعليل غ لإ منتقد  اطمر ال ا يكو  معن القــرار معلــت بمــا فيــن المستأ ل علين يكو  قد باع ما ة يملن وج ا غ لإ ءا

 الكحاية  وما بالوسائل غ لإ ءدير باةعتبار ".     
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اي للــدعو  فــي غيــاب تــام لوءــود مق ــاء تقييــد احتيــاة  بنــاء عذــا ءــر غ لإ   ن يمكن للمدلي مباقرة ي

 يـــة راب ـــة عقديـــة بـــ   ال ـــرف   قشـــأ  البيـــ  المـــدلا بـــن  ثـــم يبـــادر ال ـــرض المـــدلا عليـــن  ثنـــاء ءوابـــن عذـــا 

مقــــاي الــــدعو  ييــــا ااقــــرار بقيــــام عمليــــة البيــــ  ويبــــدا اســــتعدادد  مــــام ا حكمــــة بتحريــــر عقــــد البيــــ  مــــ  

قا و ا    رعتد ا حكمة بااقرار ال ام المدلا عليــن ب تمــام يءــراءات البيــ ؟  م ينــى   كنالمش لإا. فهل يم

مـــــن ق.ي.ع؟ وجـــــل يمكـــــن  489عل هـــــا التقيـــــد قشـــــكلية البيـــــ  العقـــــارا الـــــواردة ضـــــمن مقتضـــــيات الح ـــــل 

كــن    يميــ  لحمايــة اطغيــار مــن  ا تواةــؤ التوفيق ب   ااقرار لحماية المتعاقدين فيما بينهم  وقكلية الب

 يق  ب   ال رف  ؟ 

ــل   وءوا ــيات الح ـــ ــا عـــــن ذلـــــن  نعتقـــــد    مقتضـــ ــادة  489و 404بـــ مـــــن مدو ـــــة  4مـــــن ق.ي.ع والمـــ

الحقــوق العينيــة  ة رســعل فــي القــوي ب مكا يــة اعتمــاد ااقــرار مــن ةــرض القضــاء يثبــات البيــ  العقــارا  

  فــي حــ   36امــات وال ــلإاءة منهــا ع بــدليل    المشــرع تحــدر عنــن  وســيلة ضــمن وســائل ااثبــات العامــة لتل

 ــــ  عذــــا وءــــوب الكتابــــة  شــــكلية انعقــــاد فــــي البيــــ  العقــــارا  وة منــــاي قا و ــــا اثباتــــن قغ ــــلإ ذلــــن  عذــــا 

اعتبار    القا و  يذا قرر قكت معينا  لم يسه يءراء يثبات اةل عام  و الت رض قشكل آ ــر يخالحــن  ية 

يعمـــاي ااقــرار مـــن عدمـــن فـــي  . ومـــن ثــم فـــ    مـــن ق.ي.ع 401 ــل لحفــي اطحـــواي التـــي يســت ن ها القـــا و  ةبقـــا ل

 البي  العقارا يستل م التمي ع ب   حالت   من  تي قراءة لموقل العمل القضا   قشأ  ج د ااقكالية. 

ــا: ــا  فـــت يعتـــد  الحالـــة اطويـ ــن مـــن  ءلهـ ــية ءنحيـــة وتمـــت يدا تـ ــبة قضـ يذا  ـــدر يقـــرار البـــا   بمناسـ

بيــ  العقــارا ضــد البــا   المقــر  مــام ا حكمــة ال نحيــة  عذــا اعتبــار    الــدعو  البــالحكم ال ن ــي اثبــات 

يمكن    ين ى ف ها المتضرر   ــرض مــدن  ة تتعلــق ســو  بــالتعويض لــيس ية وفــق  المد ية التاقعة التي

 من قا و  المس رة ال نائية.   10مقتضيات الح ل 

اعـــدة عت ـــلإة    " قات  حـــد قرارتهـــا م ي ـــجـــ ا اةتنـــاد فـــي حي 37وقـــد ســـبق  حكمـــة الـــنقض      ـــدت

ال نا   يعقل المدن  تقضاي بأ  توقل ا حكمة المد ية عن البت في القضية ييا ح    دور حكم  هــا   

في القضية ال ءرية  ولما  ا  يتمام البي  الواق  عذا عقــار مححــ  ينــى    ينــرا فــي محــرر ثابــت التــاري  

 ءريــــة  ر  ف  ــــن عذـــا فــــر   ـــدور حكــــم باادا ـــة فــــي دعـــو  وفةبقـــا للقــــا و   و ــاـ  جــــ ا ا حـــرر غ ــــلإ مت ـــ

   تتعلق قعدم تنحي  عقد  ف  ن ة يرلما ييا درءة ا حرر الثابت التاري  

 المت لى في قيام البي  ".

 ما يذي:   2015يناير    06وفي  حس السياق  قررت محكمة النقض في قرار لها بتاري   

ق.ي.ع فــ    مــن 533و 532ن بمقتضــال الح ــل      ــ"لكــن  ردا عذــا الوســائل منتمعــة لتــدا لها  ف

البـــا   يل ـــعم بضـــما  اةســـتحقاق الـــ ا يقتضـــاي منـــن الكـــل عـــن  ـــل فعـــل  و م البـــة ترمـــ  ييـــا التشـــو ش 

 
راءـــ : ذ محمـــد  و يــــا  : "رســـمية العقـــود مــــن ره ـــلإ اةل عامــــات والعقـــود ييـــا مدو ــــة الحقـــوق العينيـــة " مقــــاي منشـــور بــــالتقرير  36

 .2013السنوا  حكمة النقض لسنة 
منشــور بمنلــة قضــاء محكمــة الــنقض  4813/1/7/2010فــي الملــل المــدن  عــدد  2012ف لإايــر  7ال ــادر بتــاري   679القــرار عــدد  37

 .76عدد  
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عذا المش لإا  ورالتايي ة يحق لن مواءهة المش لإا منن بكــو  عقــد البيــ  منــرد عــن   ــل الملــن ســيما و   

للعقــــار مــــن ال ــــاعن والــــ ا لــــم يلــــق م عنــــا مقبــــوة  وي   المتعــــر  اســــتند فــــي رعرضــــن عذــــا عقــــد قــــرائن

ــي النـــعاع  ــا الح ـــل فـ ــا  ثـــر عذـ ــة لهـ ــ   بوءـــود دعـــو  ءنحيـــة قائمـ ــي يوقـــل المـــدن  رجـ ت بيـــق قاعـــدة ال ن ـ

ح   علل بأ  " ةالى التححي  قد فــوت العقــار موضــوع م لــى التححــي  ييــا  المدن   ول لن ف   القرار 

المستأ ل علين المالــن الوحيــد للمــدلا لإ بناقل قرلي  ورالتايي   با   المتعر  وا تقلت ملكيتن له ا اط 

  العقــد يتعلــق بتنــا ي ولــيس بيعــا فيــن  و   مــا  ثــارد المســتأ ل مــن  ــو  المتعــر  دلــس عليــن فــي البيــ  و 

 لها دفوع منردة وليس بالملل ما ي بصها  و يعضدجا  وي مــا ثبــت عكســها   مــا    ادعــاء المســتأ ل وءــود 

ءنحيــة منــرد  قــواي لــيس عل هــا برجــا   ــادق ورعــ   ردجــا" ف  ــن  تينــة لمــا ذ ــر  لــن  ـاـ  القــرار لإ مســاة 

معلـــــت رعلــــــيت  افيـــــا ومرتكــــــ ا عذـــــا  ســــــا  قــــــا ون  وغ ـــــلإ  ــــــارق للمقتضـــــيات ا حــــــت  بهـــــا  ارقــــــا للقاعــــــدة 

 .  38ر"الم  ورة  والوسائل ءميعها بالتايي غ لإ ءديرة باةعتبا

ريــة معروضــة عذــا ا حكمــة المد يــة  فهــل بــا   بمناســبة دعــو  عقايقرار ال يذا رعلق  الحالة الثا ية:

مــن مدو ــة الحقــوق العينيــة بــالرغم مــن عــدم  4ي ــرض النهــر عــن قــكلية الكتابــة المن ــو، عل هــا المــادة 

وءــود  ا محــرر ثابــت التــاري   و عتــد بــااقرار القضــا   ال ــادر عــن البــا     م ينــى التقيــد بمــد  تــوافر 

 عدمها في النا لة تبعا للح وي  عتد؟  منالشكلية  

مــن مدو ــة الحقــوق العينيــة اثبــات  4وءوابــا عــن ذلــن  نعتقــد   ــن ةبــد مــن التقيــد قشــكلية المــادة 

البيــــ  العقــــارا بــــ   المتعاقــــدين لنححــــاظ عذــــا المرا ــــ  القا و يــــة ل ميــــ  اطةــــراض  وتحــــادا التواةــــؤ الــــ ا 

رار  ــــورا مــــن عضــــهما الــــبعض تتمثــــل فــــي ح ــــوي يق ــــلبيمكــــن    يقــــ  بــــ   ةرفــــي الــــدعو  ل ــــن  ه ــــة 

ةـــرض البـــا    مـــام ا حكمـــة المد يـــة التـــي تنهـــر فـــي دعـــو  يتمـــام يءـــراءات البيـــ  المعروضـــة عل هـــا  وحرمـــا  

الدائن   من استيحاء حقوقهم عذا العقار المبيــ   مــ  العلــم    اطمــر ة يقت ــر عذــا الكتابــة فقــ  اثبــات 

مــن   425و، عليــن فــي الح ــل وفق ما جو من  ــ 39و  ا حرر ثابت التاري يكالبي  العقارا  بل ينى    

من مدو ة الحقوق العينية رتبت ء اء الــب ت  عذــا عــدم اح ــلإام  4ييا    المادة   بااضافة. ج ا  40ق.ي.ع

 قكلية الكتابة في البي  العقارا.

 
 غ لإ منشور.  3558/1/1/2014ملل مدن  عدد   2015-01-06 المؤرخ في 6/1قرار محكمة النقض عدد   38
منشــور بمنلــة محكمــة  2290/1/5/2006في الملل المدن  عدد  2010 لإدءن   6ال ادر بنمي  الغرض بتاري   5017القرار عدد  39

 حاء فين: 77العدد   –النقض  

"ة يكو  بي  العقار منن ا ية يذا  بــرم  تابــة ورمحــرر ثابــت التــاري   وي  تو ــل مالــن العقــار بمبلــه مــايي مــن مــدلي الشــراء ة 

 الن ب تمام البي  قضاء ".يخوي ج ا اط  لإ سو  اس لإءاع ما سبق لن دفعن  ة يل ام الم 
ــا القـــــرار عـــــدداعت ـــــلإت م 40 غ ـــــلإ  1455/1/8/2015ملـــــل مـــــدن  عـــــدد   05/01/2016المـــــؤرخ فـــــي   11/8 حكمـــــة الـــــنقض فـــــي قرارجـــ

 منشور ما يذي:

ــالعقود العرفيـــة ولـــيس بـــالعقود  425"ة منـــاي للتمســـن بمقتضـــيات الح ـــل  ــا و  اةل عامـــات والعقـــود الـــ ا يتعلـــق بـ مـــن قـ

 الرسمية".
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ــة تتعلـــق ببيـــ  عقـــار فـــي ةـــور اا نـــا   ضـــرور  ــة الـــنقض فـــي  ا لـ ــا قـــررت محكمـ اح ـــلإام الشـــكلية ة  مـ

ع تحت ةائلة ترتيى ء اء الب ت  من  تي  حــد قراراتهــا الــ ا ءــاء .ي.من ق 618-3ح ل الواردة في ال

 فين:

"لمــا  ـاـ  التعاقــد موضــوع الــدعو  تــم عذــا قــكل و ــل  تفــا للمقتضــيات ا مــرة المن ــو، عل هــا 

جلــة قا و ــا لــ لن  ف  ــن يكــو  ؤ من ق.ي.ع  ولم يتم توثيقــن مــن قبــل يحــد  ال هــات الم  618-3في الح ل  

باةت بقوة القا و   وة ي لإتى عنن سو  حق المش لإا في اســ لإداد مــا دفــ  قغ ــلإ حــق ورــدو  رعــويض عمــت 

 .41من ق.ي.ع " 306بالح ل  

ــا    ــا لمــــا  قــــر ا يليــــن  عــــتد  فــــ   قعــــض العمــــل القضــــا   ســــبق لــــن    اعتمــــد ااقــــرار القضــ و تفــ

المــدلي )المشــ لإا(  وفــي حالــة امتناعــن  عليــن ب تمــام يءــراءات البيــ  مــ م للبــا   قشــأ  دعــو  عقاريــة لنحك ــ

عـــن التنحيــــ  اعتبـــار الحكــــم بمثابـــة عقــــد بيـــ   هــــا    و مـــر ا حــــاف  عذـــا اطمــــت  العقاريـــة بتقييــــدد عنــــد 

 ما يذي :  42  لإورتن  هائيا. وقد ءاء في حي يات حكم قضا  

  راتــن  و فــي ءلســة البحــث   ــن تنــا ي  هائيــا عــنم "... وحيــث ي  المــدلا عليــن  قــر قضــائيا ســواء فــي 

البقعـــة اطرضـــية لحائـــدة المـــدلي ولـــم رعـــد لـــن عتقـــة بهـــا   مـــا  قـــر    جـــ ا اط  ـــلإ جـــو الـــ ا بناجـــا مـــن مالـــن 

الصـــا،  و  ـــد   ـــن مســـتعد ابـــرام عقـــد بيـــ  مـــ  المـــدلي قـــري ة    يتحمـــل جـــ ا اط  ـــلإ ءميـــ  الم ـــاريل 

حســـن  قـــو  مـــن قيـــام ار المـــرء عذـــا  التـــي يت للهـــا ذلـــن وجـــو مـــا وافـــق عليـــن المـــدلي  ـــراحة. وحيـــث ي  يقـــر 

 ــو  لإ  23وحيــث ي  مــا ع ــلإ عنــن المــدلي عليــن فــي ةلبــن الموءــن ييــا المؤسســة ال هويــة بتــاري   الح ــة عليــن.

بالتنا ي عن الدفعات المالية لحائدة المدلي ة يمكــن    يحســر ية بتنا لــن عــن البقعــة اطرضــية التــي   1998

ملــ م قا و ـــا بتســليم الشــايء المبيـــ  للمشــ لإا وذلـــن ســددت تلــن الـــدفعات مــن  ءــل اقتنامهـــا... و   البــا   

 
ــاري   69القـــرار عـــدد  41 منشـــور بمنلـــة النشـــرة المتخ  ـــة  933/3/1/2014فـــي الملـــل التنـــارا عـــدد  2015 بريـــل  01ال ـــادر بتـ

 .2015سنة  –23العدد  –قرارات الغرفة التنارية  – حكمة النقض  

 ومما ءاء في حي يات ج ا القرار:

مــن ق.ي.ع ة ت بــق ية يذا تــم تحريــر  618-12 ــل "لكــن  حيــث ي ــن و تفــا لمــا ورد فــي موضــوع الوســيلة فــ   مقتضــيات الح

النا ـــة عذـــا   ـــن "  مـــن ق.ي.ع 618-3العقـــد اةبتـــدا   للعقـــار فـــي ةـــور اة نـــا  وفـــق الشـــكل والكيحيـــة المقـــررت   فـــي الح ـــل 

يــرد مــن ينى    يحرر عقد البي  اةبتدا   للعقار فــي ةــور اة نــا  يمــا فــي محــرر رســمي  و بموءــى عقــد ثابــت التــاري  يــتم تحر 

ةرض مهني ينتمي ييا مهنة قا و ية منهمة ويخوي لهــا قا و هــا تحريــر العقــود وذلــن تحــت ةائلــة الــب ت ..." وا حكمــة م ــدرة 

ام التعاقــد موضــوع الــدعو  تــم عذــا قــكل و ــل  تفــا للمقتضــيات ا مــرة القــرار الم عــو  فيــن التــي عللتــن بقولهــا "  ــن مــا د

مـــن قبـــل يحـــد  ال هـــات المؤجلـــة قا و ـــا لـــ لن ممـــا ينعلـــن  ن ق.ي.ع  ا   ـــن لـــم يحـــرر م ـــ 618-3المن ـــو، عل هـــا فـــي الح ـــل 

عقدا بــاةت بقــوة القــا و  واطثــر القــا ون  الوحيــد الم لإتــى عنــن جــو حــق المشــ لإا فــي اســ لإداد مــا دفــ  قغ ــلإ حــق ورــدو  رعــويض 

 بيقــا ســليما واعت ــلإت عــن  ــواب ت  618-3و 306مــن ق.ي.ع ...." تكــو  قــد ةبقــت مقتضــيات الح ــل    306عمــت بالح ــل 

يعت ـــلإ  10/05/2007المــؤرخ فــي  016   ال ــاعن ة يســتحق التعــويض عــن التماةـــل مــا دام    العقــد موضــوع الو ـــل عــدد 

 ت رعليت سليما وغ لإ  ارق طا مقتضال والوسيلتا  عذا غ لإ  سا  ".باةت بقوة القا و   فناء قرارجا معل 
 غ لإ منشور.  -2007ف لإاير  15بتاري   401/9/06ئية بمرا ش في الملل العقارا رقم حكم  ادر عن ا حكمة اةبتدا 42
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بــل  43من ق.ي.ع  وج ا التسليم ة يقت ر عذا  قل الحيا ة المادية للمبي  ييا المشــ لإا   498ةبقا للح ل  

ــد بيـــــ  مســـــتوض طر ا ـــــن وقـــــروةن  ــا تحريـــــر عقـــ ــي  ا لتنـــ ــا ة القا و يـــــة وجـــــ د اط  ـــــلإة تقتضـــــاي فـــ ــا الحيـــ  يضـــ

 المبي  عبارة عن عقار محح ...".العقارا مادام  وتقييدد بالرسم  

ــيلة ل ثبـــات ولـــو رعلـــق  ــا     ـــن اعتمـــد ااقـــرار  وسـ ويتحـــ  مـــن  ـــتي حي يـــات جـــ ا الحكـــم القضـ

ــا بـــ لن اةســـت ناء التشـــر هي الـــ ا  رســـن المشـــرع فـــي جـــ ا ااةـــار  والمتمثـــل فـــي  ــر ببيـــ  عقـــارا  مخالحـ اطمـ

 44ن  ــالل اتنــاد محكمــة الــنقض قغرفهــا منتمعــةوءوب يءراء البي   تابة في محرر ثابت التــاري . بــل ي  ــ

التي د بت عذا التمسن بضرورة اح لإام قكلية الكتابــة فــي البيــ  العقــارا حســبما  قــ لإ يليــن  عــتد. يذ ي  

 418ج ا اط  ــلإ لــم يعتــد بــااقرار المضــمن بحكــم ءن ــي رغــم  و ــن ه ــة رســمية وفقــا لمقتضــيات الح ــل 

ــ لإا ويـــا و حـــر     يمـــن ق.ي.ع  فمـــن بـــاب   قبـــل بـــن بمناســـبة دعـــو  قضـــائية بـــ   ال ـــرف   البـــا   والمشـ

  ما جو الشأ  في النا لة الم  ورة.

ــا       الحـــــق  ــاد القضــ ــا لهــــ ا اةتنــ ــو لــــم يكــــن موءــــودا  و مكتمــــل  -وجكــــ ا  يمكــــن القــــوي تبعــ ولــ

ا يكــــــو  قـــــابت اءــــــراء تقييـــــد مؤقــــــت قشــــــأ ن عـــــن ةريــــــق تقييـــــد مقــــــاي الـــــدعو  العقاريــــــة تقييــــــد -النشـــــأة 

احتياةيــا بــالرغم مـــن عــدم يرفاقـــن بأيــة ه ــة  و وثيقـــة تثبــت قيـــام الراب ــة التعاقديــة قشـــأ  بيــ  عقـــارا 

 
ملــل مــدن   05/01/2016المــؤرخ فــي   7/1ءــاء فــي قــرار  حكمــة الــنقض يتعلــق بالتســليم فــي عقــار فــي ةــور مححــ  تحــت عــدد  43

 غ لإ منشور ما يذي: 212/1/1/2015عدد  

و  فيــن ذلــن ا ــن علــل قضــاءد بــأ  ))مــا عابــن المســتأ ل الحســ   ابــو درار عذــا "حيــث مــب مــا عابــن ال ــاعن عذــا القــرار الم ع ــ

 الحكــم المســـتأ ل حـــ   قضـــال قعـــدم مـــحة رعرضـــن والحـــاي ا ـــن اثبـــت تملـــن موروثـــن احمـــد بـــن ا ححـــوظ ويقـــرا ن بمقتضـــال

ــام  المعت ـــلإة قـــرعا  ه ريـــة ورســـم اراثتـــن  فـــا  ذلـــن ة يعحيـــن مـــن يثبـــات اســـتحقاقن باطدلـــة 1333عقـــد الشـــراء المـــؤرخ فـــي عـ

والمســتوفية لشــروج الملــن مــن يــد ونســبة وةــوي  مــد وغ لإجــا  وا  محاولــة يســقاج رســم الشــراء المــ  ور عذــا ءــ ء مــن الملــن 

ووضــ  اليــد ة يثبــت لــن الملــن وفــق  ا ةــــموضــوع م لــى الم لــوب اســتنادا ييــا قــهادة قــاجد واحــد  و قــاجدين بخ ــو، الحي 

المقرو ـــة بالحيــا ة ي مــا رعـــد قرينــة عذــا الملـــن  اطمــر الــ ا  ـاــ  معــن عذــا ا حكمـــة     مــا ســلل((. فــي حـــ      عقــود اةقــرية

حــي  ي  اقتضــال تبحث في ةبيعة وقــروج الحيــا ة المتمســن بهــا مــن ةــرض ال ــاعن مــ  مقار ــة هت ــن مــ  هتــ  ةالــى التح

 ".  الحاي ولما لم تحعل ذلن  ا  قرارجا  اق  التعليل. اطمر ال ا يعرضن للنقض وااب اي
منشــــور بمنلـــــة  1073/3/1/2005فــــي الملــــل التنــــارا عــــدد  2010دءن ـــــلإ  23ال ــــادر بنميــــ  الغــــرض بتــــاري   1921قــــرار عــــدد 44

 ءاء فين ما يذي: 77العدد  –محكمة النقض  

مــن قــا و  اةل عامــات  489"البي   و الوعد بالبي  المن ى عذا عقار مححــ  يلــ م يثباتــن بح ــة  تابيــة  يذ   ــن ةبقــا للح ــل 

والعقــود يذا  ـاـ  محــل البيــ  عقــارا  و حقوقــا عقاريــة  فــ   البيــ  ة يكــو  تامــا ية ب ءرائــن  تابــة فــي محــرر ثابــت التــاري   وة 

 الشكل ا حدد بمقتضال القا و .   يكو  للبي   ا  ثر في مواءهة الغ لإ ية يذا س ل في

ــايي مـــن ةـــرض ــي يشـــهد فيـــن بتو ـــلن بمبلـــه مـ ــادر عـــن الموثـــق التـ مـــدلي الشـــراء  والـــ ا ة يتضـــمن  ا ال ـــعام مـــن  الو ـــل ال ـ

مــن قــا و  اةل عامــات والعقــود ليعت ــلإ ه ــة عذــا  489البا    ة يمكن اعتبارد محررا ثابت التاري  تتوفر فين قروج الح ل 

 انعقاد البي   و الوعد بالبي .  

 ءــل محــدد  وية اعت ــلإ القبــوي  ــأ  لــم  قبــوي المالــن بيــ  العقــار بــثمن معــ    وذلــن تحــت قــرج موافاتــن ببــالمي الــثمن دا ــل 

يكــن  يعت ــلإ يينابــا ءديــدا ة يل مــن ية يذا تلقــه ممــن وءــن لــن موافقتــن عذــا مــا تضــمنن يينابــن ال ديــد  و  حــ  مــن ةرفــن فــي 

 ".اايناب  وية اعت لإ اايناب غ لإ مق لإ  بالقبوي  ورالتايي ة يكو  البي  منعقدا وة محل اتمامنحدود ما تضمنن ذلن  
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وتضــمنها لكافـــة  ر ـاـ  عقـــد البيــ  المن ـــو، عل هــا قـــا ون   وذلــن فـــي ا تهــار ح ـــوي يقــرار البـــا   )المـــدلا 

ة ل لــى يءــراء التقييــد ل مــا باةســتنابعلين( من  تي م  رتن ال وابيــة  الشــايء الــ ا ينعــل ا حــاف  م

ــا  المؤقــــت لمقــــاي الــــدعو   ويكــــو  بالتــــايي مل مــــا بتقييــــد الحكــــم ال ــــادر  ب تمــــام يءــــراءات البيــــ  بنــــاء عذــ

 ااقرار قعد   لإورتن حائ ا لقوة الشايء المقضاي 

 مادام ة يملن الحق في رفض التقييد ية يذا  ا  يتعار  م  الوضعية القا و ية للرسم العقارا.  45بن

ــا رعلـــق وءـــدير ب ــا     لمـ ــ قرار البـ ــ  بـ ــي جـــ ا ال ـــدد ءـــوا  اط ـ ــة الـــنقض   ـــدت فـ ــارة    محكمـ ااقـ

 12اطمــر بوءــود عقــد وعــد بــالبي  ة يتضــمن ااقــارة ييــا الــثمن معت ــلإة مــن  ــتي  حــد قراراتهــا المــؤرخ فــي 

المــدلا  اءبــن المشــاع فــيعــدم ذ ــر الــثمن فــي عقــد الوعــد بــالبي  الــ ا وقــ  بــن تحويــت البــا   لو  2015مــاا 

 .46فين  يستل م اط   ب قرارد القضا   برمتن وة يمكن تن ئتن

 
 –منشــور بمنلــة محكمــة الــنقض  17/3/1/2013في الملل التنارا عدد  2015ف لإاير  12ال ادر بتاري   84ءاء في قرار عدد   45

 ما يذي: 2015سنة  –80العدد  

ــا. ومــــادام    الشــــايء الم لــــوب بمقتضــــال جــــ د  "ي  ه يــــة اطمــــر المقضــــاي ة تثبــــت لمن ــــوق الحكــــم فقــــ  وي مــــا لحي ياتــــن  يضــ

الشـــايء الم لـــوب ســـابقا  و   الـــدعو  مؤسســـة عذــا  حـــس الســـبى ومرفوعـــة بـــ    حـــس اطةـــراض وموءهـــة الــدعو  جـــو  حـــس 

وقــرارات   ــبحت مكتســبة مــنهم وعلــ هم بــنحس ال ــحة  فــ   ســبقية البــت فــي الموضــوع تكــو  قائمــة وثابتــة بمقتضــال  حكــام 

 لقوة الشايء المقضاي ".
 –منشــــور بمنلــــة محكمــــة الــــنقض  1543/1/7/2014ل المــــدن  عــــدد فــــي المل ــــ 2015مــــاا  12ال ــــادر بتــــاري   234لقــــرار عــــدد ا 46

 . 2015سنة  –80العدد  

 و هرا طجمية ج ا القرار  ورد حي ياتن  ما يذي:

"حيث تب   محة ما نعاد ال الى عذا القرار  ذلن    ا حكمة م درتن عللتن بما ءاءت بــن مــن   : "المســتأ ل عليــن  ديــا 

  وجــو يتضــمن يقــرار المســتأ ل بيعــن واءبــن فــي 25/5/2011بتــاري   747/1401/10لــل عــدد ال ــادر فــي الم  424بــالحكم عــدد 

درجــم...  و هــرا  10000درجــم  و  ــن قــبض مــن المســتأ ل عليــن مبلــه  200000الق عة اطرضية المدلا ف ها حاليا بثمن قــدرد 

د الوعــد بــالبي  ف  ــن ة محــر مــن اط ــ  لكــو  الــثمن الــ ا فــوت بــن المســتأ ل لواءبــن فــي المــدلا فيــن لــم يحــدد  ــراحة فــي عق ــ

بهــ ا ااقــرار برمتــن وة يمكــن تن ئتــن  و تينــة لـــ لن اعتبــار الــثمن الــ ا وقــ  بــن البيــ  جـــو مــا ي ــرح بــن المســتأ ل فــي دعـــواد 

درجـــم للق عـــة برمصهـــا وءـــى فيـــن للمســـتأ ل مبلـــه  200000التـــي تمخـــض عنهـــا الحكـــم المســـتدي بـــن مـــن المســـتأ ل عليـــن وجـــو 

ــالرءوع ييــــا الحكــــم  90000درجــــم ورقــــ  فــــي ذمــــة المســــتأ ل عليــــن  10000رجــــم وقــــد قــــبض د 100000 درجــــم". والحــــاي   ــــن بــ

درجــم مــن المــدلا عليــن )الم لــوب(  10000المســتند عليــن المــ  ور  يتبــ     ــن تضــمن    ال الــى رســلم بمقتضــال العقــد مبلــه 

للبقعــة اطرضــية. ثــم   ــد فــي م  رتــن ال وابيــة المــديا بهــا درجــم لي ــبا مالكــا  200000عذا    يكمل بالمي ثمن البي  الــ ا جــو 

درجــم  و ــو  الشــرين ا  ــر بــاع  210000المشــار يل هــا فــي  حــس الحكــم    ثمــن البيــ  جــو  2/9/2010ن بتــاري  ـرض دفاعـن ةـم

ــارات تن ـــرض ييـــا    الـــثمن الـــ ا  ـــرح بـــن ال الـــى فـــي الحكـــم المـــ  ور وا لـــ ا يخـــ  بـــثمن آ ـــر ة يل مـــن فـــي اـــايء. و ـــي عبـ

درجــم  ممــا ينعلــن غ ــلإ مبنــي عذــا  ســا   100000درجم  وليس  ما ءاء في القرار الم عــو  فيــن مــن   ــن   210000واءبن جو  

 ومعلت رعليت فاسدا يوا ا انعدامن مما يعرضن للنقض".
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وفــي  ا لـــة   ـــر  تتعلـــق بـــدعو  ةـــرد محتـــل بـــدو  ســـند  قامهـــا المالـــن لـــير  ضـــد مـــن يتواءـــد فـــي 

   ااقــرار ة يعتــد  2016ينــاير  26اطبنية المقامة عل ها  اعت لإت محكمة النقض في قرارجــا ال ــادر بتــاري  

 .47ضن  راحة من  در ل الحنبن يذا  اق

 
 غ لإ منشور. 1894/1/3/2015ملل مدن   عدد  26/01/2016مؤرخ  في   71/3قرار عدد  : 47

 ر  حي ياتن ما يذي:وقد ءاء في مع

من قا و  اةل عامات والعقــود  فــ   اطحكــام يمكنهــا  418"حيث مب ما عابن ال اعن عذا القرار  ذلن ا ن بمقتضال الح ل 

حتـــل قبـــل  ـــ لإورتها واءبـــة التنحيـــ     تكـــو  ه ـــة عذـــا الوقـــا   التـــي ت بصهـــا  ولمـــا  ـاــ  البـــ   مـــن  وراق الملـــل المعروضـــة عذـــا 

 ــاعن ســبق لــن    تقــدم بــدعو  ي الــى ف هــا الم لــوب بــأداء واءبــات الكــراء عــن اســتغتي  حــس المــدلا قضــاة الموضــوع    ال 

ت  عـــن مســـاجمتن فـــي بنـــاء ال ـــابق فيـــن و   الم لـــوب المـــ  ور  حـــه وءـــود تلـــن العتقـــة وتمســـن بكـــو  اعتمـــارد المـــدلا فيـــن  ـــا

ــا عنـــد  هـــر دعـــو  اةحـــتتي العلـــوا  ممـــا يعت ـــلإ معـــن الحكـــم المتضـــمن لهـــ د الوقـــا   ه ـــة يتعـــ     ـــ ج ا فـــي اةعتبـــار وتقييمهـ

ــا و  اةل عامـــات والعقـــود فـــي فقرتـــن الثا يـــة فـــااقرار ة يعتـــد بـــن يذا  415بـــدو  ســـند فضـــت عـــن   ـــن بمقتضـــال الح ـــل  مـــن قـ

ا  اقضــن  ــراحة مــن  ــدر ل ــالحن  فــ   ا حكمــة م ــدرة القــرار الم عــو  فيــن  لمــا عللــت قرارجــا بــا  الــدعو  ســابقة طوا ه ــ

لكــو  الحكــم القا ــاي قعــدم قبــوي ال لــى بخ ــو، دعــو  الم البــة بواءبــات الكــراء لــم يــتم الحســم فيــن بقــرار  هــا   تكــو  

 قد  ساءت التعليل وعرضت قرارجا للنقض".


